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ملخص البحث:

يُعــد النــزوح مــن المشــاكل المعاصــرة التــي انتشــرت فــي بعــض البُلــدان، كالعــراق، وســوريا، 
ــق، والمشــقة، وممــا  ــزوح العُســر، والضي ــا مــا يُصاحــب هــذا الن ــدان، وغالبً وغيرهمــا مــن البل
هــو معلــوم ومقــرر فــي شــريعتنا الإســامية أنهــا قائمــة علــى التيســير، والتخفيــف، والترخيــص، 
فيمــا إذا وُجــدت المشــقة؛ وعليــه جــاء هــذا البحــث ليتنــاول مفهُــوم »الرُخــص الفقهيــة للنّــازح«، 
ــى بعــض مســائل  ــات معاصــرة لهــا عل ــازح. كمــا تضمــن تطبيق ــدن النّ وحكــم الأخــذ بهــا مــن ل
ــود  ــخ عق ــم فس ــزكاة، وحُك ــن ال ــا م ــر واعتباره ــن المعس ــازح المدي ــراء الن ــألة إب ــازح، كمس الن
الإجــارة للنازحيــن باعتبــار أن النــزوح ظــرف طــارئ وغيرهمــا. ومــن النتائــج التــي خَلُــص إليهــا 
البحــث: هــو جــواز العمــل والأخــذ بالرخــص الفقهيــة عنــد ورود المشــقة، والضــرورة، والحاجَــة، 
وليــس علــى ســبيل الهــوى والتشــهي، مــع مراعــاة ضوابــط الأخــذ بهــا التــي قررّهــا مجمــع الفقــه 
الإســامي، وحكــم الأخــذ بهــا مــن وجــوب، أو نــدب، أو إباحــة، يختلــف بحســب طبيعــة الحــال 

التــي يمــر بهــا المكلــف، فقــد يكــون واجبًــا فــي حــالٍ مــا، ومنــدوبٍ فــي آخــر.

الكلمات الدالة: الرُّخص، الفقهية، النزوح، مسائل النازح، المشقة، الترخيص.
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مقدمة:

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد النبــي الأميــن، وعلــى آلــه 
وأصحابــه الغــر المياميــن، ومــن تبعهــم بإحســان وســار علــى نهجهــم إلــى يــوم الديــن.

أهمية البحث:

مــن الصفــات التــي جعلــت الشــريعة الإســامية شــريعة صالحــة لــكل زمــان ومــكان هــو 
شــموليتها، إلا أنهــا مــع هــذا الشــمول فهــي تراعــي أحــوال النــاس، ومــا يطــرأ عليهــم مــن ظــروف 
ــقة والحــرج،  ــا بالمش ــف تطبيقه ــة إذا احت ــكام الأصلي ــزام بالأح ــن الالت ــا م ــم فيه وأحــوال، تنقله
ــن  ــم م ــى الرغ ــامية عل ــريعة الإس ــار الش ــل إط ــم داخ ــي تجعله ــتثنائية والت ــكام الاس ــى الأح إل
ــك الرخــص،  ــة بتل ــرعت الرخــص الشــرعية. وشــريعتنا الغــراء غني ــك شُ ــا اســتثنائية، لذل كونه
ــا علــى عبــاده، ورحمــة بهــم فيمــا إذا تحقــق الحــرج، وإضافــة للرخــص  التــي شــرعها الله تخفيفً
ــا للحــرج والضيــق والمشــقة.  ــا ورفعً ــة يُمكــن الأخــذ بهــا، تخفيفً ــاك رخــص فقهي الشــرعية، فهن
وإن الواقــع المعاصــر يشــهد -فــي بعــض البــاد العربيــة أو الإســامية- ظاهــرة النــزوح بســبب 
كثــرة الحــروب، والأوبئــة، والاضطرابــات، ممــا أدى إلــى نــزوح مئــات الآلاف بــل الملاييــن مــن 
البشــر، تاركيــن أموالهــم وديارهــم ومســاكنهم بحثًــا عــن المــكان الآمــن الــذي يجنبهــم خطــر تلــك 
الظــروف، ويترتــب علــى ذلــك مــرور الجماعــة النازحــة بحالــة مــن الضيــق والحــرج والمشــقة، 
يحتاجــون بســببها إلــى معرفــة الأحــكام الفقهيــة لبعــض المســائل الفقهيــة بســبب معانــاة النــزوح 

التــي ألمّــت بهــم.

وعليــه جــاء هــذ البحــث ليُبيــن مفهــوم الرخــص الفقهيــة، وحكمهــا، وليتنــاول بعضًــا مــن تطبيقاتهــا 
التــي تخــص النــازح المســلم. فنســأل الله التوفيــق والســداد والإخــاص فــي العمــل والقبــول.

سبب اختيار البحث:

تنوعــت الكتابــة فــي البحــوث والرســائل العلميــة فــي مجــال الفقــه الإســامي، حتــى صــار مــن 
النــدرة أن تجــد موضوعًــا لــم يُكتــب فيــه، ومــن الأجــدر والأحــرى أن يُفتِــش الباحــث عــن 
موضــوعٍ معاصــر واقعــي، ولا يوجــد فيمــا أرى -والله أعلــم-، موضــوع يُحتــاج فيــه إلــى مزيــد 
مــن العنايــة والاهتمــام أكثــر مــن موضــوع الرخــص الفقهيــة المتعلقــة بالنــازح فــي هــذا الزمــن 
خصوصــاً؛ لأنــه متعلــق بحيــاة الكثيــر مــن الأفــراد فــي عالمنــا العربــي والإســامي؛ وربــط هــذا 
الموضــوع بمســتند الرخــص الفقهيــة، لذلــك اختــرت هــذا الموضــوع علّــي أخــرج فــي نهايــة هــذا 
البحــث، ببيــان مفهــوم الرخــص الفقهيــة وحكمهــا، وبعــض تطبيقاتهــا للمســائل العارضــة لجماعــة 
خــص الفقهيــة للنّــازح »مفهومهــا، حكمهــا،  النازحيــن؛ ولذلــك جُعــل هــذا البحــث تحــت عنــوان: الرُّ

تطبيقاتهــا«.
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إشكالية البحث:

جــاء هــذا البحــث لدراســة الإشــكالية الآتيــة: مــدى إمكانيــة تطبيــق الرخــص الفقهيــة علــى أحــكام 
النــازح مــن منظــور الفقــه الإســامي، أو بمعنــى آخــر: مــدى إمكانيــة اســتفادة النازح مــن الرخص 

الفقهيــة فــي الأحــكام المرتبطــة بعباداتــه ومعاملاتــه وعاداتــه.

الجهود والدراسات السابقة:

أولــى كثيــر مــن الأصولييــن القدامــى مزيــد عنايــة واهتمــام بموضــوع الرخصــة، ومــن النــدرة أن 
تجــد فقيهًــا ألّــف مرجعًــا خــا مــن فصــلٍ يُتحــدث فيــه عــن الرخصــة، كالسرخســي فــي أصولــه، 

والغزالــي فــي المســتصفى وغيرهــم كثيــر.

وقــد ظهــرت كتــب ورســائل وأطاريــح جامعيــة معاصــرة متخصصــة فــي موضــوع الرخــص، 
تنوعــت عناوينهــا واختلفــت مســمياتها، فتــارة باســم الرخــص الشــرعية، وتــارة أحــكام الرخــص 
ــم الرخــص  ــون باس ــم يُعن ــا، ول ــا وضوابطه ــارة الرخــص أحكامه ــي الشــريعة الإســامية، وت ف
ــرآن  ــن الق ــة م ــص الفقهي ــه »الرخ ــي كتاب ــي ف ــد الرحمون ــور محم ــن: الدكت ــوى اثني ــة سِ الفقهي
والســنة النبويــة«، والشــيخ أحمــد عــزو عنايــة فــي كتابــه »الرخــص الفقهيــة فــي ضــوء الكتــاب 
والســنة«، وكلاهمــا لــم يبيــن معنــى الرخــص الفقهيــة ربمــا علــى اعتبــار أن الرخــص الشــرعية 

ــة بمعنــى واحــد، فهمــا مترادفــان. والفقهي

ومــن خــال البحــث فــي الرســائل الجامعيــة والبحــوث العلميــة -بحســب اطلاعــي-، لم أجد  رســالة 
ــا كُتــب عــن الأحــكام الفقهيــة للنازحيــن، ومــدى تطبيــق الرخــص الفقهيــة عليهــم، سِــوى  أو بحثً
بعــض الفتــاوى الصــادرة عــن المجمــع الفقهــي العراقــي وفضيلــة الشــيخ الأســتاذ الدكتــور عبــد 
ــواردة  ــة لبعــض التســاؤلات ال ــة جــاءت إجاب ــاوى مقتضب ــك الســعدي –حفظــه الله- وهــي فت المل
مــن قبــل النازحيــن، ولعــل الســبب فــي عــدم الكتابــة فــي هــذا الموضــوع؛ كــون أن هــذا النــزوح 
ظــرف طــارئ عصــف ببعــض مــن الــدول العربيــة والإســامية مؤخــرًا، ولــم تعــرف بلداننــا هــذه 
الظاهــرة إلا فــي الســنوات الأخيــرة؛ لــذا لــم يُكتــب بهــا، وهــذا مــا شــكّل عنــدي دافعًــا قويًــا لدراســة 

بعــض الأحــكام الفقهيــة للمســائل المتعلقــة بالنــازح.

منهج البحث:

المنهــج المتبــع فــي هــذا البحــث: هــو المنهــج الوصفــي، وذلــك بتوصيــف مفهــوم الرخــص الفقهيــة 
وحكمهــا ومفهــوم النــازح. والمنهــج المقــارن، وذلــك مــن خــال عــرض آراء الفقهــاء، وأدلتهــم، 

فــي التطبيقــات الفقهيــة المندرجــة فــي هــذا البحــث.



أيمن صالح السامرائي / حسن محمد الرفاعي ) 67-36 (

39 يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 1

خطة البحث:

احتــوى البحــث علــى مقدمــة، وثلاثــة مباحــث، وخاتمــة؛ تضمــن المبحــث الأول: مفهــوم الرخــص 
ــث  ــن حي ــة ومشــروعيتها م ــم الرخــص الفقهي ــي: حك ــن المبحــث الثان ــازح، وتضم ــة والن الفقهي
العمــوم، وتضمــن المبحــث الثالــث: نمــاذج تطبيقيــة للرخــص الفقهيــة المتعلقــة بالنازحيــن، كمســألة 
طيــن المخيمــات، ومســألة إبــراء النــازح المديــن المعســر واعتبارهــا مــن الــزكاة، ونحوهــا، ثــم 

خُتــم البحــث بخاتمــة تضمنــت أهــم النتائــج والتوصيــات التــي انتهــى إليهــا البحــث.

خص الفقهية والنازح المبحث الأول: مفهوم الرُّ

خــص الشــرعية« لغــة واصطلاحًــا، بالإضافــة إلــى تعريــف  يتضمــن هــذا المبحــث تعريــف »الرُّ
ــة  ــازح لغ ــف الن ــم بتعري ــم يُخت خــص الشــرعية، ث ــف عــن الرُّ ــا تختل ــة« لكونه خــص الفقهي »الرُّ

ــن.  ــب النازحي ــا، ومرات واصطلاحً

خص لغة واصطلاحًا))): المطلب الأول: تعريف الرُّ

ــك  ــن ذل ــدة، وم ــن وخــاف ش ــى لي ــدل عل ــاء والصــاد: »أصــل ي ــراء والخ ــة: ال ــي اللغ أولاً: ف
الرخــص: خــاف الغــاء، يقــال: رخُــص الســعر يَرخُــص رُخصًــا، فهــو رخيــص، والرخصــة: 
ترخيــص الله للعبــد فــي أشــياء خففهــا عنــه، والرخصــة فــي الأمــر: خــاف التشــديد، وقــد رُخــص 
لــه فــي كــذا ترخيصًــا فترخــص هــو فيــه، أي لــم يســتقصِ. وتقــول: رخصــت فلانــا فــي كــذا وكــذا 

أي أذنــت لــه بعــد نهيــي إيــاه عنــه«))). 

ثانيًــا: فــي الاصطــاح: تعريــف الرخصــة الشــرعية بالمعنــى الاصطلاحــي يختلــف مــن مذهــبٍ 
لآخــر؛ فقــد عرّفهــا الحنفيــة بأنهــا: »اســم لمــا بُنــي علــى أعــذار العبــاد، وهــو: مــا يســتباح بعــذر 
مِ«))). وعرّفهــا المالكيــة بأنهــا: »مــا شُــرِعَ لعــذر شــاق، اســتثناء مــن أصــل كلــي  مــع قيــام الْمُحَــرَّ

والذي تجدر الإشارة إليه أن الرخص الشرعية تختلف عن الرخص الفقهية، وسبق ذكر ذلك في التمهيد في بداية  	(((
خص  المبحث؛ إلا أنني في هذا المطلب تطرقت إلى تعريف الرخص الشرعية من باب الإحاطة بموضوع الرُّ

ككُل.

الفكر، 1399هـ- اللغة. تحقيق عبد السلام هارون، )دار  معجم مقاييس  يُنظر: ابن فارس، أحمد بن فارس.  	(((
1979م(، ج2، ص 500.

ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب. )بيروت–لبنان، دار صادر، ط 3، 1414هـ(، ج7، ص 40.
1426هـ- ط8،  الرسالة،  مؤسسة  لبنان،   - )بيروت  المحيط.  القاموس  يعقوب،  بن  محمد  آبادي،  الفيروز 

2005م(، ص620.

يُنظر: السرخسي، محمد بن أحمد. أصول السرخسي. )بيروت-لبنان، دار المعرفة(، ج1، ص117. 	(((
البزدوي، علي بن محمد. أصول البزدوي. )دار الكتاب الإسلامي(، ج2، ص299.

العيني، محمود بن أحمد. البناية. )بيروت-لبنان، دار الكتب العلمية، ط1، 1420هـ-2000م(، ج3، ص9.
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ــا  ــا الشــافعية بأنهــا: »م ــه«))). وعرّفه ــى مواضــع الحاجــة في ــع، مــع الاقتصــار عل يقتضــي المن
ــة  ــا الحنابل مِ«))). وعرّفه ــرِّ ــام الســبب الْمُحَ ــع قي ــه، م ــذر وعجــز عن ــه لع ــي فعل ــف ف ــعَ للمكل وُسِّ

بأنهــا: »مــا ثبــت علــى خــاف دليــل شــرعي لمعــارض راجــح«))).

ــة الذكــر، التــي وإن اختلفــت ألفاظهــا، وتنوعــت عباراتهــا،  ــى التعريفــات آنف ومــن الملاحــظ عل
أنهــا متفقــة علــى أمــور ثلاثــة:

الأول: أن الرخصة لا تثبت إلا بدليل، يدل عليها من نصوص الشرع.

ــم  الثانــي: لا يُعــدل عــن الحكــم الأصلــي »العزيمــة«، إلــى الحكــم المســتثنى »الرخصــة«، مــا ل
يتحقــق العــذر فــي المكلــف.

الثالــث: أن الرخصــة ليســت مــن الأحــكام الأصليــة، بــل هــي أحــكام وضعهــا الشــارع، للتخفيــف 
عــن المكلفيــن ورفــع الحــرج، تمنــع اســتمرار الإلــزام فــي الحكــم الأصلــي لعــذر اقتضــى ذلــك))).

المطلب الثاني: تعريف الرخص الفقهية:

الرخــص الفقهيــة: »هــي مــا جــاء فــي الاجتهــادات المذهبيــة مبيحًــا لأمــر فــي مقابلــة اجتهــادات 
أخــرى تحظــره«)))))).

الشاطبي، إبراهيم بن موسى. الموافقات. تحقيق أبو عبيدة مشهور، )دار ابن عفان، ط1، 1417هـ-1997م(،  	(((
ج1، ص466.

العلمية، ط1،  الكتب  دار  )بيروت-لبنان،  الشافي،  عبد  محمد  تحقيق  المستصفى.  محمد.  حامد  أبو  الغزالي،  	(((
1413هـ-1993م(، ص78.

يُنظر: الطوفي، سليمان بن عبد القوي. شرح مختصر الروضة. تحقيق عبد الله التركي، )مؤسسة الرسالة، ط1،  	(((
1407هـ-1987م(، ج1، ص457ـ459.

حماد،  ونزيه  الزحيلي  محمد  تحقيق  المنير.  الكوكب  شرح  التحرير  مختصر  أحمد.  بن  محمد  النجار،  ابن 
السعودية، )مكتبة العبيكان، ط2، 1418هـ-1997م(، ج1، ص478. 

يُنظر: الجبوري، حسين خلف. أحكام الرخص في الشريعة الإسلامية. )مكة المكرمة-السعودية، مكتبة المنارة،  	(((
ط2، 1408هـ-1988م(، ص12. بتصرف.

ط1،  الرشد،  مكتبة  )الرياض-السعودية،  بالقياس.  وإثباتها  الشرعية  الرخص  علي.  بن  الكريم  عبد  النملة، 
1410هـ-1990م(، ص42.

ببروناي،  )المنعقدة  الثامنة،  الدورة  بجدة،  الإسلامي  التعاون  لمنظمة  التابع  الدولي  الإسلامي  الفقه  مجمع  	(((
1414هـ-1993م(، قرار رقم 70 بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه.

اجتهد الباحث كثيرًا في البحث عن تعريفات أخرى للرخص الفقهية، إلا أنه لم يجد -فيما اطلع عليه- تعريف  	(((
آخر للرخص الفقهية سوى ما ذكره مجمع الفقه الإسلامي، وحتى من تطرق من الباحثين إلى تعريف الرخص 
الفقهية -وهم نُدرة- اقتصر على تعريف المجمع الفقهي كذلك، كالدكتور صفوان عضيبات في بحثه الموسوم بـ 
»الترخص في الفتوى، وكالشيخ هشام السعيد في بحثه الموسوم بـ »تتبع الرخص«، والبحثان منشوران على 

شبكة الإنترنت، فقد ذكرا ذات تعريف مجمع الفقه الإسلامي.
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وتأتــي الرخــص الفقهيــة بمعنــى التســهيل والتخفيــف، أي طلــب التخفيــف فــي الأحــكام الشــرعية 
»تتبــع الرخــص«)))، ومعنــى تتبــع الرخــص: »اختيــار المــرء مــن كل مذهــب مــا هــو الأهــون 

عليــه«)))، أو »أن يأخــذ مــن كل مذهــب مــا هــو الأهــون فيمــا يقــع مــن المســائل«))).

المطلب الثالث: بيان الاتفاق والاختلاف بين الرخص الشرعية والرخص الفقهية:

تتفــق الرخــص الشــرعية والفقهيــة فــي أن كليهمــا فيــه معنــى الترخيــص، بمعنــى التيســير 
والتخفيــف علــى المكلــف، وإباحــة مــا كان محظــورًا عليــه قبــل ورود العــذر أو الحاجــة أو المشــقة 

ــك الســبب. ــا كان ذل -ســبب الترخــص- أيً

أمــا الاختــاف فالرخــص الشــرعية: هــي التــي ورد فيهــا نــص مــن كتــاب أو ســنة فكانــت رخصــة 
شــريعة ثابتــة بالنــص، كرخصــة إباحــة الفطــر فــي رمضــان للمســافر والمريــض، فقــد نــزل فيهــا 
ــرَ وَلَ  ــمُ الْيُسْ ــدُ اللَُّ بِكُ ــرَ يُرِي ــامٍ أُخَ ــنْ أَيَّ ــدَّةٌ مِ ــفَرٍ فَعِ ــى سَ ــا أَوْ عَلَ ــنْ كَانَ مَرِيضً ــى ﴿ وَمَ ــه تعال قول
ــق  ــي متف ــا أصل ــرة:185[، أي أن الرخــص الشــرعية مصدره ــرَ ﴾ ]ســورة البق ــمُ الْعُسْ ــدُ بِكُ يُرِي
عليــه وهــو الكتــاب والســنة. أمــا الرخــص الفقهيــة: فهــي مــا كان مصدرهــا تبعــي مختلــف عليــه 
ــس  ــألة لم ــال: مس ــبيل المث ــى س ــك، فعل ــاء ونحــو ذل ــن الفقه ــاة الخــاف بي ــان ومراع كالاستحس
المــرأة الأجنبيــة أثنــاء تأديــة مناســك الحــج فــي الطــواف ونحوهــا، فهــذه المســألة تعــود إلــى مــدى 
ــة،  ــة، والمالكي ــه جمهــور الفقهــاء مــن الحنفي ــذي علي ــار لمــس المــرأة ناقضًــا للوضــوء، فال اعتب
والحنابلــة، أن لمــس المــرأة الأجنبيــة بــدون شــهوة لا ينقــض الوضــوء)))، وذهــب الشــافعية إلــى 

عناية، أحمد عزو. الرخص الفقهية في ضوء الكتاب والسنة. )بيروت-لبنان، دار الكتب العلمية، ط1، -1424 	(((
2003م(، ص71.

أبا الخيل، محمد بن أحمد. الرخص في المعاملات وفقه الأسرة. )الرياض-السعودية، دار كنوز إشبيليا، ط1، 
1434هـ-2013م(، ص102. 

السعيد، هشام. تتبع الرخص، بحث منشور على شبكة الإنترنت، موقع المسلم بتاريخ 15\6\1433هـ، وكذلك 
على موقع الدُرر السنية.

http://www.almoslim.net/node/82277
http://www.dorar.net/article/396

ج8،  1414هـ-1994م(،  ط1،  الكتبي،  دار  )الجيزة-مصر،  المحيط.  البحر  محمد.  الدين  بدر  الزركشي،  	(((
ص381.

المحلي، جلال الدين. شرح المحلي على جمع الجوامع. )بيروت-لبنان، دار الكتب العلمية(، ج2، ص441. 	(((

يُنظر: السرخسي، محمد بن أحمد. المبسوط. )بيروت-لبنان، دار المعرفة، 1414هـ-1993م(، ج1، ص67. 	(((
ابن رشد، محمد بن أحمد. المقدمات الممهدات. )بيروت-لبنان، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1408هـ1988-م(، 

ج1، ص97ـ98.
ج1،  العلمية(،  الكتب  دار  )بيروت-لبنان،  الإقناع.  متن  على  القناع  كشاف  يونس.  بن  منصور  البهوتي، 

ص128ـ129. 
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أن لمــس المــرأة الأجنبيــة مطلقًــا ناقــض للوضــوء ســواء أكان بشــهوة أم بدونهــا)))، محــل الشــاهد 
ــدون  ــج ب ــي الح ــة ف ــرأة الأجنبي ــس الم ــأن لم ــون ب ــاء يُفت ــن الفقه ــرًا م ــألة أن كثي ــذه المس ــي ه ف
شــهوة لا ينقــض الوضــوء)))، وذلــك أرفــق وأيســر بالحجــاج، والأخــذ بالــرأي الــذي يقــول بعــدم 
نقــض الوضــوء فــي الملامســة أثنــاء تأديــة مناســك الحــج هــو رخصــة فقهيــة عائــدة إلــى مراعــاة 
ــور  ــه جمه ــذي علي ــاع، فال ــن الرض ــرم م ــدار المح ــألة المق ــك مس ــة كذل ــن الأمثل ــاف، وم الخ
ــم  ــي التحري ــره ف ــل الرضــاع وكثي ــة: أن قلي ــي رواي ــد ف ــة، وأحم ــة، والمالكي ــن الحنفي ــاء م الفقه
ســواء)))، وذهــب الشــافعية، وأحمــد فــي الصحيــح مــن المذهــب: أن المقــدار المحــرم مــن الرضــاع 
هــو خمــس رضعــات فصاعــدًا)))، محــل الشــاهد فــي هــذه المســألة هــو النظــر فــي حــال الســائل أو 
المســتفتي، فــإن كان قبــل إجــراء عقــد النــكاح فحينئــذ يُفتــى بمــا عليــه جمهــور الفقهــاء بــأن قليــل 
الرضــاع وكثيــره فــي التحريــم ســواء، وإن كان بعــد إجــراء العقــد فحينئــذ يُفتــى بمــا ذهــب إليــه 
ــة العلامــة  ــه كثيــر مــن الفقهــاء المعاصريــن كفضيل الشــافعية ومــن وافقهــم، وهــذا مــا صــرح ب
هاشــم جميــل -وفقــه الله- حيــث قــال: »ومــن عَلِــمَ بالرضــاع قبــل حصــول النــكاح، فالأحــوط لــه 
الأخــذ بمــا ذهــب إليــه الجمهــور«)))، وكذلــك بعــض دوائــر الإفتــاء)))، فالأخــذ بالــرأي الأول هــو 
رخصــة فقهيــة عائــدة إلــى اتبــاع الأحــوط، والأخــذ بالــرأي الثانــي هــو رخصــة فقهيــة عائــدة إلــى 

مراعــاة الخــاف بيــن الفقهــاء ونحــو ذلــك.

ــر الرخــص  ــإن أكث ــة، ف ــن الرخــص الشــرعية والرخــص الفقهي ــق الســابق بي ــى التفري ــاءً عل وبن
ــة لا تكــون إلا فــي  ــن أن الرخــص الفقهي ــة، فــي حي ــن المذاهــب الفقهي الشــرعية متفــق عليهــا بي

المكتبة الأمدادية-دار  المكرمة-بيروت،  الحج والعمرة. )مكة  الإيضاح في مناسك  النووي، يحيى بن شرف.  	(((
البشائر، ط2، 1414هـ-1994م(، ص220.

الشئون  )السعودية، وزارة  والزيارة.  والعمرة  الحج  بأحكام  تتعلق  فتاوى  الله.  بن عبد  العزيز  باز، عبد  ابن  	(((
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط4، 1420هـ(، ص34.

يُنظر: الكاساني، أبو بكر بن مسعود. )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. بيروت-لبنان، دار الكتب العلمية،  	(((
ط2، 1406هـ-1986م(، ج4، ص7.

ابن رشد، المقدمات الممهدات، ج1، ص494.
ابن قدامة، عبد الله بن أحمد. المغني. )القاهرة-مصر، مكتبة القاهرة، 1388هـ-1968م(، ج8، ص171.

1410هـ-1990م(، ج5، ص28 وما  المعرفة،  الأم. )بيروت-لبنان، دار  إدريس.  الشافعي، محمد بن  يُنظر:  	(((
بعدها.

ابن قدامة، المغني، ج8، ص171.

عبد الله، هاشم جميل. مسائل من الفقه المقارن. )العراق، مكتبة أمير-دار المناهج، ط1، 1434هـ-2013م(،  	(((
ج2، ص202.

وقد نصت   ،2011\11\21 بتاريخ   ،1940 رقم  الفتوى  الهاشمية،  الأردنية  المملكة  في  العام  الإفتاء  دائرة  	(((
الفتوى في آخرها بالآتي: »فمن احتاط وأخذ بقول الجمهور فقد استبرأ لنفسه، ومن أخذ بقول الشافعية فقد أخذ 
بالرخصة، والأخذ برأي الجمهور قبل العقد أولى وأبرأ، وبعد الدخول رأي الشافعية أوفق؛ لأن فيه حفاظاً على 

الأسرة، والله تعالى أعلم«.
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ــي اختلــف فيهــا الفقهــاء))).  المســائل الت

المطلب الرابع: تعريف النازح لغة واصطلاحًا:

أولً: فــي اللغــة: النــون والــزّاي والحــاء: »كلمــة تــدل علــى بعــد، ونزحــت الــدار نزوحًــا: بعــدت، 
وبلــد نــازح: أي بعيــد، فالنزيــح: هــو البعيــد، وقــد نُــزح بفــان إذا بَعُــد عــن ديــاره غيبــة بعيــدة«؛ 

وأنشــد الأصمعــي))):

وَمَنْ يُنْزَحْ بِهِ، لَ بُدَّ يَوْمًا ... يَجيءُ بِهِ نَعِيٌّ أَو بَشِيرُ

وقد يُطلق على النزوح مصطلح »الغُربة«: وهي النزوح عن الوطن))).

ــاء  ــد الفقه ــازح عن ــوم الن ــا لمفه ــا دقيقً ــا اصطلاحيً ــد تعريفً ــكاد نج ــاح: لا ن ــي الاصط ــا: ف ثانيً
ــر  ــم بشــكل كبي ــن منتشــرًا عنده ــم يك ــزوح ل ــك أن موضــوع الن ــي ذل ــل الســبب ف ــى؛ ولع القدام
كمــا عليــه الحــال الآن، قُــرى ومــدن بــل محافظــات تنــزح بأكملهــا، فغالــب النــزوح فــي الســابق 
كان بشــكل فــردي، كمــا وأن ســبب النــزوح فــي الســابق مختلــف عــن ســبب النــزوح فــي العصــر 

الحاضــر.

ــر الرســمية- مــن التــي تُعنــى  ــد تطــرق بعــض الباحثيــن وبعــض المؤسســات -الرســمية وغي وق
ــدّة  ــروا عِ ــازح، فذك ــوم الن ــى مفه ــان، إل ــوق الإنس ــة وحق ــال الخيري ــن والأعم ــؤون النازحي بش

ــا: ــات، منه تعريف

أ. �النــازح: »هــو الشــخص الــذي أجبــر أو أكــره علــى الفــرار وتــرك منزلــه ومــكان إقامتــه المعتادة 
أو الأصليــة، أو اضطــر إلــى ذلــك لتفــادي آثــار النــزاع المســلح أو حــالات العنــف المعمــم أو 
انتهــاكات حقــوق الإنســان أو الكــوارث الطبيعيــة أو التــي هــي مــن صنــع الإنســان، ولكنــه لــم 
يعبــر حــدودا دوليــة معترفًــا بهــا، أي انتقــال فــرد مــا إلــى مــكان آخــر داخــل حــدود دولتــه بحثــا 

عــن الأمــن والســامة والحمايــة«))).

عضيبات، صفوان محمد رضا. الترخص في الفتوى »دراسة تأصيلية تطبيقية«. بحث مقدم لمؤتمر الفتوى  	(((
30/1/2013م، ومنشور  بتاريخ  الشريعة والدراسات الإسلامية،  القصيم، كلية  المستقبل، جامعة  واستشراف 

على شبكة الإنترنت، في موقع دائرة الإفتاء العام للملكة الأردنية الهاشمية، بتاريخ 10\12\2013م، ص5. 

يُنظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة. ج5، ص418. ابن منظور، لسان العرب. ج2، ص614. الفيروز آبادي،  	(((
القاموس المحيط. ص244.

الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص119. 	(((

بتاريخ  آثار وآفاق. على شبكة الإنترنت  النزوح واللجوء  الخيرية وحقوق الإنسان،  اليقين للأعمال  مؤسسة  	(((
.14/8/2014

www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=583609481748653&id.
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ب. �النازحــون: »هــم أشــخاص أو مجموعــات مــن الأشــخاص، أجبــروا علــى هجــر ديارهــم، أو 
أماكــن إقامتهــم المعتــادة، فجــأة أو علــى غيــر انتظــار، بســبب صــراع مســلح، أو نــزاع داخلــي 
أو انتهــاكات منتظمــة لحقــوق الإنســان، أو كــوارث طبيعيــة، أو مــن صنــع الإنســان، وهــم لــم 

يعبــروا حــدود أيــة دولــة معتــرف بهــا دوليًــا«))).

ت. �وقــد عــرّف قانــون وزارة الهجــرة والمهجريــن فــي العــراق النازحيــن العراقييــن بأنهــم: »هــم 
ــاد داخــل  ــم المعت ــكان إقامته ــوا م ــم أو ترك ــن منازله ــرب م ــوا او اضطــروا لله ــذي أُكره ال
العــراق، لتجنــب آثــار نــزاع مســلح، أو حــالات عنــف عــام، أو انتهــاك الحقــوق الإنســانية، أو 
كارثــة طبيعيــة أو بفعــل الإنســان، أو جــراء تعســف الســلطة أو بســبب مشــاريع تطويريــة«))).

وعلــى ضــوء التعريفــات الســابقة التــي تــم ذكرهــا أخلــص إلــى التعريــف الآتــي للنــازح، وهــو: 
»كل شــخص اضطــر أو أُجبــر علــى تــرك موطنــه الأصلــي، باحثًــا عــن الأمــن ومقومــات الحيــاة 
فــي موطــنٍ آخــر داخــل حــدود دولتــه، تفاديًــا لأي مؤثــر يهــدد حياتــه، كالعنــف والنــزاع المســلح، 

وانتهــاكات حقــوق الإنســان ونحوهــا«.

بيان مفردات التعريف:

قولــي »كل شــخص«: كل مــن ألفــاظ العمــوم، وعلــى ذلــك فإنهــا تفيــد كل شــخص نــزح ســواء 
أكان رجــاً أم امــرأة، صغيــرًا كان أم كبيــرًا، كل مــن نــزح أيًــا كان جنســه يدخــل فــي التعريــف.

وقولــي »اضطــر أو أُجبــر علــى تــرك موطنــه الأصلــي«: لبيــان أن الحاجــة والاضطــرار هــي 
ــار فقــد تدفــع هــي الأخــرى الشــخص للنــزوح،  ــداءً، أمــا الإجب التــي تدفــع الشــخص للنــزوح ابت
ــا قســريًا، والتعبيــر فــي  إلا أنهــا تختلــف فــي التعبيــر، فإنهــا يُطلــق عليهــا »تهجيــر« أي خروجً
ــة المطــاف  ــي نهاي ــن ف ــو الأعــم والأشــمل؛ لأن المهجري ــار ه ــف: بالاضطــرار أو الإجب التعري
ســيؤول الأمــر بهــم إمــا إلــى نازحيــن إذا كانــوا داخــل البلــد، أو لاجئيــن إذا كانــوا خــارج البلــد ، 
كمــا أن التعبيــر بالاضطــرار والإجبــار قيــد يُخــرج الــذي خــرج بإرادتــه دون اضطــرار أو إجبــار 
إلــى بلــدٍ آخــر، فحينئــذ يكــون »مهاجــرًا«، وقــد يشــترك الاضطــرار فــي حــال النــازح والمهاجــر 
ــد أمــا النــازح  واللاجــئ، إلا إن ضابــط التفريــق بينهــم: أن اللاجــئ والمهاجــر يكونــا خــارج البل

فهــو داخــل البلــد.

وقولــي »باحثًــا عــن الأمــن ومقومــات الحيــاة«: هــذا بيــان لأهــم الأهــداف التــي يرجوهــا النــازح 
ــذا  ــد، وك ــن إذا فق ــا شــيء يعــوض الأم ــل لا الحصــر، ف ــى ســبيل التمثي ــي نزوحــه وهــي عل ف

أبو القاسم، هيام. مصطلح الهجرة والنزوح واللجوء. على شبكة الإنترنت بتاريخ 29/1/2007. 	(((
www.arabvolunteering.org/corner/threads/660.

قانون رقم )21( لسنة 2009م، قانون وزارة الهجرة والمهجرين في العراق. الفقرة الأولى من المادة رقم )2(. 	(((
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ــش الإنســان  ــف يعي ــرص العمــل، كي ــر ف ــاة مــن الأكل والشــرب والخدمــات وتوف مقومــات الحي
ــان  ــر الإنس ــذ يضط ــات، حينئ ــك المقوم ــدت تل ــن وفق ــدم الأم ــإذا انع ــات؟، ف ــك المقوم ــدون تل ب

ــك الأهــداف. ــزوح للبحــث عــن تل للن

وقولــي »فــي موطــن آخــر داخــل حــدود دولتــه«: وهنــا قيــد يبيــن أن النــزوح يكــون فــي حــدود 
ــة التــي يعيــش بهــا وينتمــي إليهــا، فــإذا تجــاوز حــدود دولتــه حينئــذ لا يكــون نزوحًــا، بــل  الدول
ــد لا  ــون داخــل البل ــزوح يك ــأن الن ــن ب ــن الباحثي ــر م ــه كثي ــق علي ــى اتف ــذا المعن ــو لجــوء، وه ه
خارجــه)))، وهــذا مــا أشــارت إليــه المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن بقولهــا: 
ــى  ــاً. وعل ــن داخلي ــى الأشــخاص النازحي ــون« عل ــق بشــكل خاطــئ تســمية »لاجئ ــا تطل ــاً م غالب
ــن  ــاذ آم ــن م ــاً ع ــة بحث ــدود دولي ــرون أي ح ــاً لا يعب ــن داخلي ــإن النازحي ــن، ف ــاف اللاجئي خ
وإنمــا يبقــون داخــل بلدانهــم الأصليــة. حتــى وإن كانــت أســباب فرارهــم مماثلــة لتلــك التــي تدفــع 
اللاجئيــن إلــى مغــادرة بلدانهــم )نزاعــات مســلحة، عنــف معمــم، انتهــاكات لحقــوق الإنســان()))، 
والتعبيــر بموطــن آخــر داخــل حــدود البلــد تعبيــر مطلــق، يُقصــد بــه ألا يتقيــد بمســافة معينــة داخــل 
ــا كانــت تلــك المســافة قريبــة أو بعيــدة مــن موطنــه الأصلــي، فمــا دامــت داخــل حــدود  ــد، أيً البل

البلــد فهــي تعــد نزوحًــا.

وقولــي » تفاديًــا لأي مؤثــر يهــدد حياتــه، كالعنــف والنــزاع المســلح...«: بيــان لأهــم الأســباب التي 
تعصــف بالإنســان فتضطــره للنــزوح، ولعــل الأســباب كثيــرة ولكــن مــن أهمهــا ومــا يعانيــه النــاس 
ــاء،  فــي هــذا الزمــن هــو العنــف والنزاعــات المســلحة التــي يــروح ضحيتهــا الكثيــر مــن الأبري
وهــذه النزاعــات تصحبهــا تصفيــات عرقيــة وطائفيــة تنتهــك فيهــا حقــوق وكرامــة الإنســان التــي 
ــه: ﴿وَلَ  ــى فــي محكــم كتاب ــال الله تعال ــد ق ــل أي تشــريع آخــر، فق ــا الله بالمحافظــة عليهــا قب أمرن

﴾ ]ســورة الأنعــام: ١٥١[. مَ اللَُّ إِلَّ بِالْحَــقِّ تَقْتُلُــوا النَّفْــسَ الَّتِــي حَــرَّ

على الرغم من اتفاق كثير من الباحثين بأن النزوح هو ما كان داخل البلد لا خارجه، فإن كثيرًا من الناس يُطلقون  	(((
في عُرفهم مصطلح »النازح« على من لجئ خارج البلد أيضًا، كما هو الحال في قولهم: النازح السوري في 
لبنان أو في أي دولة أخرى، وهذا قد تجاوز حدود البلد بلا شك، ومن الأمثلة على ذلك: بعض المقالات والتقارير 
التي تنشرها الصحف اللبنانية، فقد نشرت »جريدة النهار اللبنانية« على موقعها على شبكة الإنترنت تقريرًا 
بعنوان »أكثر من 15 الف نازح سوري يقيمون بضيافة عائلات لبنانية«، بل أن بعض المقالات أشارت إلى أن 
هناك إصرار على تسمية اللاجئين السورين بالنازحين، حتى لا ينالوا حقوقهم كلاجئين ونحو ذلك، وهذا يتضح 
من خلال المقال الذي كتبه »أديب نعمة« في »جريدة الحياة اللبنانية« بعنوان »المعارك الوهمية اللبنانية ضد 

توطين السوريين«، وهذه التقارير والمقالات هي على سبيل التمثيل لا الحصر.
http://www.annahar.com/article/136630
http://www.alhayat.com/Articles/15855457

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مقال بعنوان »مهجرون داخل أوطانهم«، الموقع الرسمي  	(((
على شبكة الإنترنت.

http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc273f7.html
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ــال: يشــترط  ــث ق ــاة، حي ــو عب ــد أب ــور محم ــار، أشــار الدكت ــف المخت ــه التعري ــا تضمن ــل م وبمث
ــا: ــزوح شــرطان، وهم ــة الن لحــدوث حال

الأول: عنصــر الحــراك القســري أو الــإرادي »الاضطــراري« والــذي لا يتــرك أي خيــار آخــر 
للأفــراد ســوى الرحيــل أو الهــرب مــن مــكان ســكناهم.

الثانــي: أن يكــون الحــراك ضمــن الحــدود الوطنيــة للشــخص النــازح، أي أنــه اضطــر إلــى الفــرار 
مــن مــكان ســكناه إلــى أماكــن أخــرى داخــل حــدود بــاده))).

مخطط توضيحي يُبين الفرق بين النازح والمهاجر واللاجئ

                 

الثاني: أن یكون الحراك ضمن الحدود الوطنیة للشخص النازح، أي أنھ اضطر إلى الفرار من مكان سكناه 

 .( 1إلى أماكن أخرى داخل حدود بلاده(

مخطط توضیحي یُبین الفرق بین النازح والمھاجر واللاجئ 

ترك الموطن الأصلي 

                                              

                                              داخل البلد           خارج البلد 

                                             

                                  

                                                نازح 

                                                    بدون اضطرار               مع اضطرار 

                                                    مھاجر                    لاجئ 

  :( 2المطلب الخامس: مراتب النازحین(

للنازحین مراتب متعددة، وھذه المراتب لھا تأثیر على الأخذ بالرخص الفقھیة، بیانھا بالآتي: 

نازحون معسرون یسكنون في مخیمات خاصة مُعدة لھم. 1.

نـازحـون معسـرون یـسكنون فـي مـساكـن غـیر مسـتقرة، أي الـتي لـم یـكتمل بـناؤھـا، ولا یـوجـد فـیھا أیـة 2.

خدمات، من ماء، أو كھرباء، أو نوافذ، ونحوھا. 

نـازحـون معسـرون یـسكنون الـشوارع، والـطُرقـات، والأمـاكـن الـعامـة، وذلـك بـوضـع أي رداء 3.

یسترھم من الأعلى، وأي شيء ینامون علیھ في الأرض. 

نازحون معسرون یسكنون المؤسسات والدوائر العامة، من المساجد، والمدارس، ونحوھا. 4.

)) أبو عباة، محمد بن عبد العزیز. حقوق المھاجرین غیر الشرعیین. الریاض-السعودیة، دار كنوز إشبیلیا، ط1،  1

1437ھـ-2016م، ص81-80.

)) ھذه المراتب مبنیة على دراسة میدانیة قمت بھا لزیارة المخیمات والأماكن التي یتواجد فیھا النازحون في العراق، وكل  2

 ما ذكر من مراتب موثق بالأدلة والبراھین من التصویر ونحوه. وقد حاولت –بقدر ما استطیع- الوقوف على مراتب
أخرى للنازحین تضمنتھا بعض الكتب والدراسات المتعلقة بھم، إلا أنني لم أجد –بحسب ما اطلعت علیھ-، واالله أعلم.

 !12

                            

أبو عباة، محمد بن عبد العزيز. حقوق المهاجرين غير الشرعيين. الرياض-السعودية، دار كنوز إشبيليا، ط1،  	(((
1437هـ-2016م، ص80ـ81.
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المطلب الخامس: مراتب النازحين))): 

ــا  ــة، بيانه ــذ بالرخــص الفقهي ــى الأخ ــر عل ــا تأثي ــب له ــذه المرات ــددة، وه ــب متع ــن مرات للنازحي
ــي: بالآت

	1 نازحون معسرون يسكنون في مخيمات خاصة مُعدة لهم..

	2 ــم يكتمــل بناؤهــا، ولا . ــي ل ــر مســتقرة، أي الت ــي مســاكن غي نازحــون معســرون يســكنون ف
ــذ، ونحوهــا. ــاء، أو نواف ــة خدمــات، مــن مــاء، أو كهرب يوجــد فيهــا أي

	3 ــك بوضــع أي . ــات، والأماكــن العامــة، وذل نازحــون معســرون يســكنون الشــوارع، والطُرق
ــه فــي الأرض. ــى، وأي شــيء ينامــون علي رداء يســترهم مــن الأعل

	4 ــدارس، . ــاجد، والم ــن المس ــة، م ــر العام ــات والدوائ ــكنون المؤسس ــرون يس ــون معس نازح
ــا. ونحوه

	5 نازحــون موســرون، اســتوطنوا المــدن التــي نزحــوا إليهــا، بشــراء عقــار أو تأســيس عمــلٍ، .
يــكاد يكــون حالهــم فــي بعــض الأحيــان، أحســنُ حــالً مــن المقيــم فــي تلــك المنطقــة نفســه.

خــص الفقهيــة للنّــازح، فالنّــازح المقصــود بــه هــو النــازح المعســر  ولا شــك عنــد الحديــث عــن الرُّ
خــص  بجميــع أحوالــه، دون النــازح الموســر الــذي اســتوطن، فالنــازح الموســر المســتوطن لا رُّ

فقهيــة له))).

في  النازحون  فيها  يتواجد  التي  والأماكن  المخيمات  لزيارة  بها  قمت  ميدانية  دراسة  مبنية على  المراتب  هذه  	(((
العراق، وكل ما ذكر من مراتب موثق بالأدلة والبراهين من التصوير ونحوه. وقد حاولت –بقدر ما استطيع- 
الوقوف على مراتب أخرى للنازحين تضمنتها بعض الكتب والدراسات المتعلقة بهم، إلا أنني لم أجد –بحسب 

ما اطلعت عليه-، والله أعلم.

وحتى يتضح الفرق أكثر بين تقرير الرخص الفقهية للنازح المعسر دون الموسر؛ أقول: هذه الرخص أبيحت  	(((
المخيمات  في  ومكثه  نزوحه  أثناء  النازح  تصاحب  التي  الأسباب،  من  ونحوها  والحاجة  والضرورة  للمشقة 
الناشئة عن النزوح، وليس كذلك  الفقهية له إذا توافرت الأسباب  والطرقات ونحوها؛ ولذلك أبيحت الرخص 
النازح الموسر الذي استوطن، فالأسباب التي تصاحب النازح المعسر أثناء نزوحه تكاد تكون منتفية بالنسبة له، 
أما إذا كان له عذر خاص من الأعذار التي تبيح الترخيص ولم تكن بسبب النزوح كالمرض والسفر- فلا مانع 

من الأخذ بالرخص الشرعية بالنسبة له من القصر والفطر ونحو ذلك.
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خص الفقهية المبحث الثاني: حُكم الرُّ

خــص مــن حيــث العمــوم، وحكــم الأخــذ بالرخــص الفقهيــة  يتضمــن هــذا المبحــث مشــروعية الرُّ
مــن حيــث الخصــوص.

خص من حيث العموم: المطلب الأول: مشروعية الرُّ

اتفــق جمهــور العلمــاء علــى مشــروعية الرخــص)))، فيمــا إذا وُجــدت أســبابها، وتحققــت دواعيهــا، 
واســتدلوا علــى ذلــك بجملــة مــن الأدلــة، منهــا:

	1 ــاَةِ ﴾َّ . ــنَ الصَّ ــرُوا مِ ــاحٌ أَنْ تَقْصُ ــمْ جُنَ ــسَ عَلَيْكُ ــي الَْرْضِ فَلَيْ ــمْ فِ ــى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُ ــه تعال قول
ــى جــواز قصــر الصــاة للمســافر رخصــة))). ــة عل ــت الآي ــد دل ]ســورة النســاء:101[. فق

	2 وقولــه تعالــى: ﴿ وَمَــنْ كَانَ مَرِيضًــا أَوْ عَلَــى سَــفَرٍ فَعِــدَّةٌ مِــنْ أَيَّــامٍ أُخَــرَ يُرِيــدُ اللَُّ بِكُــمُ الْيُسْــرَ .
وَلَ يُرِيــدُ بِكُــمُ الْعُسْــرَ ﴾]ســورة البقــرة:185[. وكذلــك هــذه الآيــة فقــد دلــت علــى أن المريــض 
والمســافر لا يصومــان فــي حــال المــرض والســفر؛ لمــا فــي ذلــك مــن المشــقة عليهمــا، بــل 

يفطــران ويقضيــان بعــد ذلــك مــن أيــام أخــر))).

	3 ــدِ . ــصَ لِعَبْ ــلَّمَ رَخَّ ــهِ وَسَ ــيَّ صَلَّــى الُله عَلَيْ ــه-: »أَنَّ النَّبِ ــك -رضــي الله عن ــن مال وعــن أنــس ب
ــا«))). وجــه  ــتْ بِهِمَ ــةٍ كَانَ ــنْ حِكَّ ــرٍ، مِ ــنْ حَرِي ــصٍ مِ ــي قَمِي ــرِ فِ بَيْ ــوْفٍ، وَالزُّ ــنِ عَ ــنِ بْ حْمَ الرَّ
ــة  ــه حِك ــذي ب ــض -ال ــل المري ــر للرج ــس الحري ــص بلب ــو الترخي ــث ه ــي الحدي ــة ف الدلال

ــة))).  ــال الصح ــه ح ــن تحريم ــم م ــى الرغ ــرورة؛ عل ــال الض ــا- أي ح ونحوه

يُنظر: عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج2، ص299 وما بعدها. الشاطبي، الموافقات، ج1، ص474.  	(((
الزركشي، البحر المحيط، ج2، ص29 وما بعدها. ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج1، ص479.

البغوي، الحسين بن مسعود. معالم التنزيل في تفسير القرآن »تفسير البغوي«. تحقيق: محمد النمر وعثمان  	(((
ص274ـ275.  ج2،  1417هـ-1997م(،  ط4،  طيبة،  دار  )الرياض-السعودية،  الحرش،  وسليمان  ضميرية 

بتصرف.

ابن كثير، إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم. تحقيق: سامي سلامة، )دار طيبة، ط2، 1420هـ-1999م(،  	(((
ج1، ص498.

الحرب، حديث رقم  في  الحرير  باب  والسير،  الجهاد  كتاب  الصحيح.  الجامع  إسماعيل.  بن  البخاري، محمد  	(((
لبس  إباحة  باب  والزينة،  اللباس  كتاب  الصحيح.  المسند  الحجاج.  بن  مسلم  النيسابوري،  له.  واللفظ   ،2919

الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، حديث رقم 2076.

يُنظر: النووي، يحيى بن شرف. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. )بيروت-لبنان، دار إحياء التراث  	(((
العربي، ط2، 1392هـ(، ج14، ص52ـ53.

ابن حجر، أحمد بن علي. فتح الباري شرح صحيح البخاري. )بيروت-لبنان، دار المعرفة، 1379هـ(، ج6، 
ص101. بتصرف.



أيمن صالح السامرائي / حسن محمد الرفاعي ) 67-36 (

49 يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 1

كمــا وقــد جــرى الاتفــاق عنــد الجمهــور علــى أن الرخصــة لا تكــون محرّمــة؛ وذلــك لمــا بينهمــا 
مــن التضــاد والتنافــي))).

خص الفقهية: المطلب الثاني: حكم الأخذ بالرُّ

قــد تقــرر مســبقًا عنــد تعريــف الرخصــة اصطلاحًــا، أن الرخصــة ليســت مــن الأحــكام الأصليــة، 
بــل هــي إضافيــة، والإضافيــة كمــا يقــول الشــاطبي -رحمــه الله- تعنــي: أن كل أحــد فــي الأخــذ بهــا 

فقيــه نفســه، مــا لــم يُحــدَّ فيهــا حــدٌّ شــرعي فيُوقَــف عنــده))).

وأســباب الرخــص ســواء أكانــت شــرعية أم فقهيــة متعــددة، منهــا: المشــقة، والضــرورة والحاجــة، 
والســفر والمــرض، والخطــأ والإكــراه، ونحوهــا، وعلــى ضــوء تلــك الأســباب مــن المُمكــن القول: 
إنــه كلمــا كان مُعــدّل تحقــق تلــك الأســباب عنــد النــازح مرتفعًــا، كلمــا كان العمــل بمبــدأ الرخــص 
الفقهيــة واجبًــا، وكلمــا كان مُعــدّل تحقــق تلــك الأســباب عنــد النــازح منخفضًــا أو مســاويًا، كلمــا 
كان العمــل بمبــدأ الرخــص الفقهيــة مندوبًــا أو مُباحًــا، فعلــى ســبيل المثــال: إذا كان النــازح لا يجــد 
مــا يأكلــه مــن طعــام أو شــراب، سِــوى المُحــرم مــن ميتــة أو خمــر ونحــو ذلــك، وشــارف علــى 
الهــاك، حينهــا يجــب عليــه الأخــذ برخصــة تنــاول المحــرم؛ وذلــك لأن الأســباب التــي مــرت بــه 
ــا. وكــذا إذا  مــن مشــقة وضــرورة وحاجــة مُعدّلهــا مرتفــع، فصــار حكــم الأخــذ بالرخصــة واجبً
نــزح النــازح إلــى مســافة يتحقــق بهــا قصــر الصــاة وتوفــرت شــروط القصــر الأخــرى، وانتفــت 
الموانــع، حينهــا ينــدب للنــازح الأخــذ برخصــة قصــر الصــاة؛ وذلــك لأن الأســباب التــي مــرت 

بــه مــن مشــقة ونحوهــا، مُعدّلهــا مســاوٍ أو منخفــض، فصــار حكــم الأخــذ بالرخصــة مندوبًــا.

وعلــى ذلــك فــإن الرخصــة ليســت فــي درجــة واحــدة، وعلــى مــن يُقبــل علــى الأخــذ بهــا أن يــرى 
موقعــه منهــا، وأن يُكيــف الحالــة التــي هــو عليهــا لتتــاءم مــع الحكــم المناســب))).

ــبب  ــه: إن س ــاء في ــع، ج ــر بدي ــه تقري ــه الله- ل ــاطبي -رحم ــام الش ــإن الإم ــدد ف ــذا الص ــي ه وف

وتحقيق  دراسة  العقول.  نتائج  في  الأصول  ميزان  1404هـ-1984م.  أحمد.  بن  محمد  السمرقندي،  يُنظر:  	(((
أم  )جامعة  الإسلامية،  والدراسات  الشريعة  كلية  دكتوراه،  رسالة  السعدي،  الرحمن  عبد  الملك  عبد  وتعليق: 

القرى، المملكة العربية السعودية(، ج1، ص87.  عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج2، ص299.
ابن حلولو، أحمد بن عبد الرحمن. الضياء اللامع شرح جمع الجوامع. تحقيق: عبد الكريم النملة، )الرياض-

السعودية، مكتبة الرشد، ط2، 1420هـ-1999م(، ج1، ص253.
الكبرى(،  العربية  الكتب  دار  )مصر،  الأصول.  لب  شرح  في  الوصول  غاية  محمد.  بن  زكريا  الأنصاري، 

ص19.
ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج1، ص480.

الشاطبي، الموافقات، ج1، ص484. 	(((

سعيد، محمد رأفت. الرخصة في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة. )المنصورة-مصر، دار الوفاء(،  	(((
ط1، 1423هـ-2002م، ص21.
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الرخصــة المشــقة)))، والمشــاق تختلــف بالقــوة والضعــف وبحســب الأحوال، وبحســب قــوة العزائم 
وضعفهــا، وبحســب الأزمــان، وبحســب الأعمــال؛ فليــس ســفر الإنســان راكبًــا مســيرة يــوم وليلــة 
فــي رفقــة مأمونــة، وأرض مأمونــة، وعلــى بــطء، وفــي زمــن الشــتاء، وقِصَــر الأيــام، كالســفر 
علــى الضــد مــن ذلــك فــي الفطــر والقصــر، وكذلــك الصبــر علــى شــدائد الســفر ومشــقاته يختلــف؛ 
فــرب رجــل جَلــد ضَرِيَ)))علــى قطــع المهامه)))حتــى صــار لــه ذلــك عــادة لا يحــرج بهــا ولا يتألــم 
ــي أوقاتهــا، ورب رجــل بخــاف  ــى كمالهــا وف ــى أدائهــا عل ــه، وعل ــى عبادات ــوى عل بســببها، يق
ــات ضابــط مخصــوص، ولا حــد محــدود يَطــرِد فــي  ــرة فــي التحقيق ــك، فليــس للمشــقة المعتب ذل
جميــع النــاس، ولذلــك أقــام الشــرع فــي جملــة منهــا الســبب مقــام العلــة؛ فاعتبــر الســفر لأنــه أقــرب 
مظــان وجــود المشــقة، وتــرك كل مكلــف علــى مــا يجــد، أي: إن كان قصــر أو أفطــر فــي الســفر، 
وتــرك كثيــرًا منهــا موكــولًا إلــى الاجتهــاد كالمــرض، وكثيــر مــن النــاس يقــوى فــي مرضــه علــى 
مــا لا يقــوى عليــه الآخــر؛ فتكــون الرخصــة مشــروعة بالنســبة إلــى أحــد الرجليــن دون الآخــر))).

هــذا وقــد أجــاز مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي الأخــذ برخــص الفقهــاء باتبــاع مــا هــو أخــف مــن 
أقوالهــم، وفــق الضوابــط التاليــة))):

	1 أن تكــون أقــوال الفقهــاء التــي يترخــص بهــا معتبــرة شــرعاً ولــم توصــف بأنهــا مــن شــواذ .
الأقــوال.

	2 أن تقــوم الحاجــة إلــى الأخــذ بالرخصــة، دفعــاً للمشــقة ســواء أكانــت حاجــة عامــة للمجتمــع .
أم خاصــة أم فرديــة.

	3 أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك..

	4 ألا يترتــب علــى الأخــذ بالرخــص الوقــوع فــي التلفيــق الممنــوع: وذلــك إذا أدى إلــى الأخــذ .
بالرخــص لمجــرد الهــوى، أو الإخــال بأحــد الضوابــط المبينــة فــي مســألة الأخــذ بالرخــص، 
ــداً فــي واقعــة واحــدة، أو إلــى مخالفــة  ــه تقلي أو نقــض حكــم القضــاء، أو نقــض مــا عمــل ب

الإجمــاع أو مــا يســتلزمه، أو إلــى حالــة مركبــة لا يقرهــا أحــد مــن المجتهديــن.

الشاطبي -رحمه الله- يرى أن للرخصة سبب واحد هو المشقة. الموافقات، ج1، ص484. 	(((

ضَرِيَ الشيء: إذا اعتاده. ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص482. 	(((

المهامه: المفازة البعيدة. ابن منظور، لسان العرب، ج13، ص542. 	(((

الشاطبي، الموافقات، ج1، ص484ـ485. على الرغم من إيراد الإمام الشاطبي -رحمه الله- هذا الكلام، لبيان  	(((
أن الرخص إضافية لا أصلية، إلا أنه كلام نفيس، وله تعلق وثيق في بيان العلاقة بين سبب الرخصة، وبين حكم 

الأخذ بها.

ببروناي،  المنعقدة  الثامنة،  )الدورة  بجدة،  الإسلامي  التعاون  لمنظمة  التابع  الدولي  الإسلامي  الفقه  مجمع  	(((
1414هـ-1993م(، قرار رقم 70 بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه.
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	5 ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع..

	6 أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة..

ــة وحكــم الأخــذ بهــا،  ــي الرخــص الفقهي ــو غــدة))) -حفظــه الله- نظــرة ف ــد الســتار أب وللشــيخ عب
يقــول فيهــا: »إن الحكــم علــى أمــر بأنــه رخصــة فقهيــة أمــر نســبي بالنســبة للأئمــة المجتهديــن، 
ــإن هــذا  ــول بجــوازه ف ــى الق ــم أمــر وذهــب بعضهــم إل ــى تحري ــن إل ــإذا ذهــب معظــم المجتهدي ف
يعتبــر ترخيصًــا أو قــولًا بــأن فيــه رخصــة، فــإذا كان المنفــرد عــن المجتهديــن واحــدًا ولــن يقبــل 
ــذ تنــدرج هــذه المســألة فــي شــواذ العلمــاء، وليــس كل خــاف  ــه وشــذذ، فحينئ ــه بــل رد علي قول
صــح معتبــرًا، إلا خلافًــا لــه حــظ مــن النظــر، وإلا خلافًــا إذا كان القائــل بالإباحــة وبالحــل لــم يــرد 
عليــه ولــم يشــذذ، فهــذا يكــون رخصــة ويكــون ترخيصًــا، ويــدل علــى هــذا قــول الإمــام ســفيان 
الثــوري -رحمــه الله-: إنمــا الفقــه الرخصــة عــن ثبــت وأمــا التشــديد فيحســنه كل أحــد)))، أفأعتبــر 
ــأن شــيئًا مــن الأمــور هــو  ــه قــال ب مــا يــرد عــن قــول فقيــه عــدل مقبــول؟ القبــول رخصــة؛ لأن
جائــز، حيــن قــال غيــره بتحريمــه، فالرخــص الفقهيــة أمــر نســبي بالنســبة للأئمــة بحســب انــدراج 
ــائغ  ــه س ــراد فإن ــة إذا كان للأف ــذ بالرخــص الفقهي ــع، والأخ ــي المن ــي الجــواز أو ف ــول ف ــذا الق ه
فــي حــال المشــقة؛ لأن المشــقة تجلــب التيســير، وأمــا فــي حــال الجماعــة فــإن الأمــر يحتــاج إلــى 
ضبــط وتنظيــم، ويقــوم بهــذا الإمــام والحاكــم الــذي بــه وبتصرفاتــه تنــاط المصلحــة. فــإذا وجــد 
ــه، وليســت  ــك ل ــاس فذل ــه صــاح عــام للن ــي الأخــذ ببعــض هــذه الرخــص، لأن في المصلحــة ف
ــا بالأخــذ بمــا فيــه جــواز أو حــل أو إباحــة، فقــد يكــون بالمنــع والحظــر  مراعــاة المصلحــة دائمً
كمــا فعــل الخليفــة الثانــي حيــن أمضــى الطلقــات الثــاث ثلاثًــا علــى قائليهــا)))؛ لأنــه وجــد فــي ذلــك 

الفقه  في  ومتخصص  والبحوث،  للإفتاء  الأوربي  المجلس  1940، عضو  يناير   28 مواليد  من  معاصر  فقيه  	(((
الإسلامي المقارن، وخاصة فقه المعاملات المالية والدراسات المصرفية الإسلامية، إضافة إلى خبراته الواسعة 
في دراسة الزكاة والأوقاف، وفقه المحاسبة والمراجعة، والدراسات القانونية، والدراسات التربوية، وتحقيق 
المخطوطات، والطب الإسلامي. حاصل على ليسانس في الشريعة عام )1964( جامعة دمشق. كما حصل على 
ليسانس في الحقوق عام )1965( من جامعة دمشق. واصل دراساته العليا في جامعة الأزهر بمصر، فحصل 
على ماجستير في الشريعة عام 1966، ثم ماجستير في علوم الحديث عام 1967، ثم الدكتوراه في الشريعة في 

مجال )الفقه المقارن( عام 1975 من جامعة الأزهر.
يُنظر: الموسوعة الحرة، ويكيبيديا، على شبكة الإنترنت، عبد الستار أبو غدة. وكذلك الموقع الرسمي للشيخ عبد 

الفتاح أبو غدة –عمه- على شبكة الإنترنت.

أورده الشيخ أبو غدة بهذا اللفظ، والصحيح: »إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد«.  	(((
يُنظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله. جامع بيان العلم وفضله. )السعودية، دار ابن الجوزي، ط1، 1414هـ-

1994م(، أثر رقم 1467، ج1، ص784.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: »كَانَ الطَّلقَُ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَليَْهِ وَسَلَّمَ، وَأبَيِ بكَْرٍ،  	(((
وَسَنتَيَْنِ مِنْ خِلَفةَِ عُمَرَ، طَلَقُ الثَّلَثِ وَاحِدَةً، فقَاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إنَِّ النَّاسَ قدَِ اسْتعَْجَلوُا فيِ أمَْرٍ قدَْ كَانتَْ 

لهَُمْ فيِهِ أنَاَةٌ، فلَوَْ أمَْضَيْناَهُ عَليَْهِمْ، فأَمَْضَاهُ عَليَْهِمْ«.
النيسابوري، مسلم بن الحجاج. المسند الصحيح. كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، حديث رقم 1472.
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المصلحــة، فمراعــاة المصلحــة هــي الضابــط فــي الأخــذ بالرخــص فــي مجــال الجماعــة، وأمــا فــي 
مجــال الأفــراد فهــو دفــع المشــقة ودفــع الحــرج والله أعلــم«))).

ــة، حتــى أن  ــع الرخــص والرخــص الفقهي ــن تتب ــاك تداخــل بي ــه أن هن ــذي تجــدر الإشــارة إلي وال
بعــض الباحثيــن بيــن معنــى رخــص المذاهــب الفقهيــة بقولــه: »وذلــك بــأن يتتبــع المقلــد لمذهــب 
مــا يكــون أيســر لــه وأخــف عليــه فــي مذهــب إمــام آخــر غيــر إمامــه فيقلــده، ولا يتقيــد بمذهــب 
إمــام مــن الأئمــة المعروفيــن، ولا يكــون مــدار اختيــاره قــوة الدلائــل أو التــورع والاحتيــاط، بــل 
يكــون مــدار اختيــاره الأقــوال والآراء للتخفيــف واليســر والســهولة«)))، والبعــض الآخــر جعــل 

الرخــص الفقهيــة ذاتهــا تتبــع الرخــص دون بيــان الفــرق))).

والــذي يجــب قولــه أن تتبــع الرخــص مختلــف عــن الأخــذ بالرخــص الفقهيــة، مــن حيــث ســبب 
الأخــذ بهــا، فتتبــع الرخــص: يكــون باتبــاع الأســهل والأخــف مــن أقــوال الفقهــاء، وليــس بســبب 
قــوة الدليــل أو مرجــح أقــوى، بــل رغبــة فــي اتبــاع الأيســر والأخــف ليــس إلا، ســواء أكان ذلــك 
ــك  ــة: وذل ــا الأخــذ بالرخــص الفقهي ــه)))، أم ــل من ــس، أم بقصــد التشــهي، أم بجه ــي النف بهــوى ف
للحاجــة إليها-مــن ضــرورة ومشــقة ونحوهــا- وليــس علــى ســبيل الهــوى والتشــهي، يقــول الســبكي 
-رحمــه الله-: »والأخــذ بالرخصــة مــن أقــوال العلمــاء فــي بعــض الأوقــات، عنــد مســيس الحاجــة، 
ــص  ــة، إذ الرخ ــاف رحم ــال: الاخت ــح أن يق ــه يص ــذا الوج ــن ه ــص، وم ــع الرخ ــر تتب ــن غي م
رحمــة«)))، وبنــاءً علــى هــذا التفريــق فقــد ذهــب مجمــع الفقــه الإســامي إلــى عــدم جــواز الأخــذ 

برخــص المذاهــب الفقهيــة لمجــرد الهــوى، لأن ذلــك يــؤدي إلــى التحلــل مــن التكليــف))).

أبو غدة، عبد الستار. مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الثامن، ج1،  	(((
ص612ـ613.

عناية، الرخص الفقهية في ضوء الكتاب والسنة، ص71. 	(((

فنون، آية عبد السلام. 1427هـ-2006م. التلفيق وتتبع الرخص وتطبيقاته في العبادات والأحوال الشخصية،  	(((
رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة الخليل، فلسطين، في ص106 ذكرت تعريف الرخص الفقهية 
الذي ذكره المجمع الفقهي، إلا أنها غيرت من العنوان الذي اصطلحه المجمع إلى تتبع الرخص، حيث قالت: 
»وعرف المجمع الفقهي تتبع الرخص بأنه....« في حين أن هذا التعريف ذكره المجمع تحت عنوان الرخص 
الفقهية. وفي ص122 جاءت بقرار المجمع المتعلق بالرخص الشرعية والفقهية وحكمها وضوابطها، واقتصرت 

على ذكر الضوابط دون الإشارة إلى الرخص الفقهية المذكورة في القرار نفسه.

التويجري، عبد اللطيف بن عبد الله. تتبع الرخص بين الشرع والواقع. )الرياض-السعودية، مجلة البيان، ط1،  	(((
1430هـ-2009م(، ص20.

السبكي، علي بن عبد الكافي. تاج الدين، عبد الوهاب. الإبهاج في شرح المنهاج. )بيروت-لبنان، دار الكتب  	(((
العلمية، 1416هـ-1995م(، ج3، ص19.

ببروناي،  المنعقدة  الثامنة،  )الدورة  بجدة،  الإسلامي  التعاون  لمنظمة  التابع  الدولي  الإسلامي  الفقه  مجمع  	(((
1414هـ-1993م(، قرار رقم 70 بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه.
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وقــد أشــارت بعــض مراكــز الإفتــاء إلــى بيــان ذلــك الفــرق، فقــد جــاء فــي فتــوى صــادرة عــن 
مركــز الإفتــاء التابــع للهيئــة العامــة للشــؤون الإســامية والأوقــاف فــي الإمــارات مــا يأتــي: »أن 
ــن أن يكــون  ــد الحاجــة وبي ــي المذاهــب الأخــرى عن ــي ف ــن الأخــذ بالرخــص الت ــا بي ــك فرق هنال
ديــدن الإنســان تتبــع الرخــص وتلقُّطهــا مــن كل مذهــب«، ثــم أوردوا كلام الســبكي -رحمــه الله- 
الســابق وأعقبــوه بقولهــم: »إذن فالأخــذ بالرخــص التــي فــي المذاهــب الأخــرى رحمــة وســعة لكــن 

عنــد مســيس الحاجــة إليهــا وليــس عنــد تتبعهــا«))). 

هــذا وقــد أجــاز بعــض الفقهــاء المعاصريــن تتبــع الرخــص فيمــا إذا وُجــدت الضــرورة والحاجــة، 
يقــول الشــيخ وهبــة الزحيلــي -رحمــه الله-: »والــذي أراه راجحًــا جــواز تتبــع الرخــص للضــرورة 
ــق  ــى التلفي ــك إل ــؤدي ذل ــي، وبشــرط ألا ي ــث والتله ــع أو قصــد العب ــد التتب أو الحاجــة، دون تعم

الممنــوع«))).

ــه الإســامي،  ــرار مجمــع الفق ــا الله- وق ــل عــن الســبكي والشــاطبي -رحمهم ــا نُق ومــن خــال م
وترجيــح الشــيخ وهبــة الزحيلي-رحمــه الله-، ووجهــة نظــر الشــيخ أبــو غــدة -حفظــه الله-، يــكاد 
يكــون هنــاك اتفــاق علــى أن الرخــص الفقهيــة لا يؤخــذ بهــا بعمومهــا، بــل لا بــد لهــا مــن ضوابــط 
وأســباب، ســواء أكانــت علــى مســتوى الفــرد أم الجماعــة، ولا شــك بأهميــة مراعــاة هــذه الضوابــط 
عنــد الأخــذ بالرخــص الفقهيــة مــن قِبــل النــازح، وهــي مطابقــة تمامًــا لمــا عليــه الحــال، مــن حيــث 
الحاجــة التــي دعتــه للأخــذ برخــص الفقهــاء، فهــو لا يريــد الأخــذ بتلــك الرخــص لمجــرد الهــوى، 
ــك،  ــه لذل ــي دعت ــي الت ــه ه ــل حاجت ــك، ب ــر مشــروع ونحــو ذل ــى غــرض غي ــى يصــل إل أو حت
ومــن أهــم الأســباب ورود المشــقة والضــرورة والحاجــة ونحوهــا، والنــازح تعتريــه جملــة مــن 
الأســباب، فحينئــذ يصــح الأخــذ بالرخــص الفقهيــة مــن حيــث الأصــل، ثــم يتعيــن الحكــم بالوجــوب 
ــة ورود  ــب طبيع ــازح، وبحس ــف الن ــه المكل ــر ب ــذي يم ــال ال ــب الح ــة بحس ــدب أو الإباح أو الن

ــا كان ذلــك الســبب-، والله أعلــم. المشــقة أو الضــرورة أو الحاجــة -أيً

المبحث الثالث: نماذج تطبيقية للرخص الفقهية للنازح

يتضمن هذا المبحث نماذج تطبيقية للرخص الفقهية

المطلب الأول: »حُكم طين المخيمات«:

ممــا يُبتلــى بــه النازحــون اليــوم، خصوصًــا ممــن يســكن ويســتوطن المخيمــات، هــو كثــرة طيــن 

للإفتاء، رقم  الرسمي  المركز  المتحدة،  العربية  الإمارات  بدولة  الإسلامية والأوقاف  للشؤون  العامة  الهيئة  	(((
الفتوى 66663، بتاريخ 16\3\2016م.

وهبة الزحيلي، الرخص الشرعية، ص52. 	(((
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الأمطــار فــي فصــل الشــتاء، وهــذا الطيــن قــد يختلــط بالنجاســة مــن العــذرة ونحوهــا، فمــا حكــم 
ذلــك الطيــن إذا أصــاب الثــوب أو البــدن؟

اتفق واختلف الفقهاء في حُكم هذه المسألة بحسب أحوالها، وهي الآتي:

ــول-،  ــي ق ــافعية –ف ــة، والش ــة، والمالكي ــن الحنفي ــاء م ــور الفقه ــق جمه ــد اتف ــى: فق ــة الأول الحال
والحنابلــة، علــى طهــارة طيــن المطــر المختلــط بالنجاســة، ظنًــا أو يقينًــا، مــن عــذرة ونحوهــا، إذا 

غلــب المــاء عليــه))).

واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة، منها:

	1 مــا ورد عــن أبــي هريــرة -رضــي الله عنــه-، قــال: قــام أعرابــي فبــال فــي المســجد، فتناولــه .
ــنْ  ــجْلً مِ ــهِ سَ ــى بَوْلِ ــوا عَلَ ــوهُ وَهَرِيقُ ــلَّمَ: »دَعُ ــهِ وَسَ ــيُّ صَلَّــى الُله عَلَيْ ــمُ النَّبِ ــالَ لَهُ ــاس، فَقَ الن

ــرِينَ«))). ــمْ تُبْعَثُــوا مُعَسِّ ــرِينَ، وَلَ ــمْ مُيَسِّ ــا مِــنْ مَــاءٍ، فَإِنَّمَــا بُعِثْتُ مَــاءٍ، أَوْ ذَنُوبً

	2 وبمــا ورد عــن عبــد الله بــن مســعود -رضــي الله عنــه- أنــه قــال: »أُمِرْنَــا أَلَّ نَكُــفَّ شَــعَرًا وَلَ .
ــأَ مِــنْ مَوْطــئ«)))، وجــاء فــي روايــة أخــرى، أنــه قــال: »كُنَّــا نُصَلِّــي مَــعَ  ــا، وَلَ نَتَوَضَّ ثَوْبً

ــأُ مِــنْ مَوْطِــئٍ«))). النَّبِــيِّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَــاَ نَتَوَضَّ

والمــراد بذلــك: أن مــن مشــى حافيًــا علــى الأرض النجســة اليابســة، أو خــاض طيــن المطــر، 
فإنــه يصلــي ولا يغســل رجليــه))).

ابن مازه، محمود بن أحمد. المحيط البرهاني في الفقه النعماني. تحقيق: عبد الكريم الجندي، )بيروت-لبنان،  	(((
دار الكتب العلمية، ط1، 1424هـ-2004م(، ج1، ص200.

ابن جُزي، محمد بن أحمد. القوانين الفقهية. ص28.
النووي، يحيى بن شرف. المجموع. )دار الفكر(، ج1، ص209. 

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد. المُغني. )مكتبة القاهرة، 1388هـ-1968م(، ج2، ص71. وقد ذهب الشافعية في 
قول آخر إلى نجاسة طين الشوارع الذي يغلب على الظن نجاسته. 

البخاري، محمد بن إسماعيل. الجامع الصحيح، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، حديث  	(((
رقم 220. هَرِيقُوا: هو من الأمر بالإراقة، والهاء مبدلة من الهمزة. سَجْلً: هو الدلو مَلَْى، ولا يقال لها ذلك 

وهي فارغة. ذَنُوبًا: كالسجل، الدلو العظيمة الممتلئة بالماء. ابن حجر، فتح الباري، ج1، ص201 وص324.

ابن ماجه، محمد بن يزيد. سنن ابن ماجه. أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب كف الشعر والثوب في  	(((
الصلاة، حديث رقم 1041. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، قالوا عنه: إسناده صحيح.

أبو الأسود حُميد، حديث رقم  المستدرك على الصحيحين. كتاب الطهارة، ومنهم  الحاكم، محمد بن عبد الله.  	(((
483. قال عنه الحاكم: »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرّجاه«، ووافقه الذهبي بقوله: »على 

شرطهما«.

يُنظر: ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد. فتح الباري شرح صحيح البخاري. تحقيق مجموعة من الباحثين،  	(((
)المدينة المنورة-السعودية، ط1، 1417هـ-1996م(. ج3، ص43. وقد اختلف شُرّاح الحديث في هذا المعنى: 
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ــا  ــارة ف ــم؛ لأن الأصــل الطه ــل العل ــول عــوام أه ــذا ق ــه الله-: وه ــة –رحم ــن قدام ــول اب يق
ــزول بالشــك))). ت

	3 واســتدلوا كذلــك بــأن الصحابــة –رضــي الله عنهــم-، والتابعيــن كانــوا يخوضــون طيــن المطر .
فــي الطُرقــات، فيصلّــون ولا يغســلون أرجلهــم، لمــا غلــب المــاء القــذر، وممــن روي عنــه 
أنــه خــاض طيــن المطــر، وصلــى، ولــم يغســل رجليــه عمــر، وعلــي -رضــي الله عنهمــا-))).

وقــد جــاء فــي المدونــة عــن الإمــام مالــك -رحمــه الله- قولــه: »لا بــأس بطيــن المطــر ومــاء المطــر 
المســتنقع فــي الســكك والطــرق ومــا أصــاب مــن ثــوب أو خــف أو نعــل أو جســد فــا بــأس بذلــك، 
قــال: فقلنــا لــه: إنــه يكــون فيــه أرواث الــدواب وأبوالهــا والعــذرة، قــال: لا بــأس بذلــك مــا زالــت 

الطــرق هــذا فيهــا وكانــوا يخوضــون المطــر وطينــه ويصلــون ولا يغســلونه«))).

ــا  الحالــة الثانيــة: اختلــف الفقهــاء فــي حكــم طيــن المطــر، الــذي تحقــق وجــود النجاســة فيــه، ظنً
ــى النحــو  ــه، عل ــاء علي ــب الم ــم يغل ــا، ول ــا بوجــود عينه ــن، أو يقينً ــاء والطي ــع الم ــا م باختلاطه

الآتــي:

ــة  ــة: أمــا الحنفي ــح مــن المذهــب-، والشــافعية، والحنابل ــة -فــي الصحي القــول الأول: وهــو للحنفي
ــن  ــتثنوا م ــله، واس ــن غس ــد م ــه، ولا ب ــة في ــدت النجاس ــن المطــر إذا وجُ ــة طي ــوا بنجاس ــد قال فق
قولهــم: العفــو عــن اليســير منــه للضــرورة، إذا كان فــي الطُرقــات، ويصعــب الاحتــراز منــه فــي 
الغالــب، وذلــك بــأن تكــون الطرقــات لا تنفــك عنهــا فلذلــك يصعــب الاحتــراز منهــا، والعفــو مقيــد 
ــم يظهــر فيــه أثــر للنجاســة أو عينهــا، فــإذا ظهــر فحينئــذ لا عفــو فيــه ولا طهــارة وإن  بمــا إذا ل

يعيدون  لا  كانوا  أنهم  بذلك  أراد  وإنما  الموطوء،  وأصله  الأذى،  من  الطريق  في  يُوطأ  ما  »الموطىء  فقيل: 
الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم، لا أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها، وقال 
اللغوي، وهو  الوضوء  الوضوء على  يُحمل  أن  يُحتمل  العراقي:  وقال  القدم،  الموطىء موضع وطء  بعضم: 
التنظيف، فيكون المعنى أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم من الطين ونحوها، ويمشون عليه، بناءً على أن الأصل 
فيه الطهارة، وحمله الإمام البيهقي على النجاسة اليابسة، وأنهم كانوا لا يغسلون الرجل من مسها، وبوب عليه 
في المعرفة باب النجاسة اليابسة يطأها برجله أو يجر عليها ثوبه، وقال الترمذي: هو قول غير واحد من أهل 
العلم، قالوا: إذا وطىء الرجل على المكان القذر، أن لا يجب عليه غسل القدم، إلا أن يكون رطبًا فيغسل ما 

أصابه«.
العلمية، ط2،  الكتب  دار  بيروت-لبنان،  داود.  أبي  سنن  المعبود شرح  الصديقي. عون  محمد  آبادي،  العظيم 

1415هـ، ج1، ص242.

ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد. الشرح الكبير على متن المُقنع. تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو،  	(((
)مصر-القاهرة، ط1، 1415هـ-1995م(، ج2، ص296.

ط2،  والنشر،  للطباعة  )اليمامة  الأخضري،  تحقيق:  الأمهات.  جامع  عمر.  بن  عثمان  الحاجب،  ابن  يُنظر:  	(((
1421هـ-2000م(، ص37. ابن قدامة، المغني، ج2، ص71.

الأصبحي، مالك بن أنس.  المُدونة. )بيروت-لبنان، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ-1994م(، ج1، ص128. 	(((
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كان يســيرًا، وإلــى ذلــك ذهــب الشــافعية أيضًــا عنــد التيقــن مــن وجــود النجاســة فــي الطيــن: حيــث 
ذهبــوا إلــى العفــو عــن القليــل الــذي يلحــق ثيــاب الطارقيــن؛ لأن النــاس لا بــد لهــم مــن الانتشــار 
فــي حوائجهــم؛ وقــد لا يملــك كثيــر منهــم إلا مــا يكتســبون بــه، فلــو كلفــوا الغســل، لغلبــت المشــقة، 
والقليــل المعفــو عنــه: هــو مــا لا يُنســب صاحبــه إلــى كبــوة أو عثــرة أو قلــة تحفــظ عــن الطيــن، أي 
بقــدر مــا يتعــذر الاحتــراز منــه، وإلــى ذلــك ذهــب الحنابلــة أيضًــا: بالعفــو عــن يســير طيــن شــارع 

تحققــت نجاســته؛ لمشــقة التحــرز منــه))).

القــول الثانــي: وهــو للمالكيــة: حيــث ذهبــوا إلــى التفصيــل، فقالــوا يُعفــى عــن طيــن المطــر، مــا لــم 
ــه أربعــة أوجــه: أحدهــا: أن يتســاوى الاحتمــالان  تكــن النجاســة غالبــة أو عينهــا قائمــة، وهــذا ل
فــي وجــود النجاســة، وعدمهــا، فهــذا يُصلّــي بــه؛ لترجيــح الطهــارة بالأصــل. الثانــي: أن يترجــح 
ــا  ــي محمــد ترجيحً ــى رأي أب ــا للأصــل، ويغســله عل ــه؛ ترجيحً ــي ب احتمــال وجودهــا فهــذا يُصلّ
للغالــب))). والثالــث: أن يتحقــق وجودهــا، ولكــن لا يظهــر؛ لاختلاطهــا بالطيــن، فظاهــر المدونــة: 
أنــه يُصلّــي بــه، ويغســله علــى رأي أبــي محمــد وهــو أحســن لتحقــق النجاســة. الرابــع: أن يكــون 

لهــا عيــن قائمــة فهنــا يجــب غســلها))).

يُنظر: السرخسي، محمد بن أحمد. المبسوط. )بيروت-لبنان، دار المعرفة، 1414هـ-1993م(، ج1، ص85. 	(((
ابن عابدين، محمد أمين. رد المحتار على الدر المختار. )بيروت-لبنان، دار الفكر، ط2، 1412هـ-1992م(، 

ج1، ص324ـ325.
الجويني، عبد الملك بن عبد الله. نهاية المطلب في دراية المذهب. تحقيق: عبد العظيم الديب، )دار المنهاج، 

ط1، 1428هـ-2007م(، ج1، ص46.
الغزّالي، محمد بن محمد. الوسيط في المذهب. تحقيق: أحمد إبراهيم ومحمد تامر، )القاهرة-مصر، دار السلام، 

ط1، 1417هـ(، ج2، ص160.
الرومي، أحمد بن لؤلؤ. عمدة السالك وعدة الناسك. )قطر، الشؤون الدينية، ط1، 1982م(، ص40.

الحجاوي، موسى بن أحمد. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق: عبد اللطيف السبكي، )بيروت-لبنان، 
دار المعرفة(، ج1، ص62.

البهوتي، منصور بن يونس. كشاف القناع على متن الإقناع. )بيروت-لبنان، دار الكتب العلمية(، ج1، ص192.

إذا أُطلق »أبا محمد« أو »الشيخ أبا محمد« عند المالكية، فيعنون به الشيخ أبا محمد ابن أبي زيد القيرواني  	(((
صاحب كتاب الرسالة، والجامع والنوادر والزيادات، )المتوفى سنة 386 هـ(. وقد ورد ذكره بهذه الكنية مجردة 
في غالب كتب المالكية، يقول محمد بن عبد السلام الأموي )من علماء القرن التاسع( عند حديثه عن الأسماء 
التي وقعت مبهمة في جامع الأمهات، في كتابه »التعريف برجال جامع الأمهات، ص279«: ) أبو محمد هو 

الشيخ ابن أبي زيد القيرواني (.
يُنظر: المتفق والمختلف من كنى الفقهاء. مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية 

والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، العدد الثالث والثمانون، ص305. 

ابن جُزي، القوانين الفقهية، ص28. 	(((
خليل، خليل بن إسحاق. التوضيح »في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب«. تحقيق: د.أحمد بن عبد الكريم، 

)القاهرة-مصر، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط1، 1429هـ-2008م(، ج1، ص62.
الحطاب، محمد بن محمد. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. )دار الفكر، ط3، 1412هـ-1992م(، ج1، 

ص151.
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ــاءً علــى مــا ســبق فالــذي يظهــر -والله أعلــم- أن طيــن الأمطــار الــذي يصيــب النازحيــن فــي  بن
خيامهــم هــو ممــا يصعــب التحــرز منــه، حيــث إن الخيــام التــي يســكنون بهــا لا تقِيهــم الأمطــار 
ولا تمنــع عنهــم الطيــن والوحــل والمســتنقعات، كمــا وأن النجاســة مــن العــذرة ونحوهــا منتشــرة 
بشــكل كبيــر فــي تلــك المخيمــات، ومــا أقولــه هــو عــن مشــاهدة ومعاينــة وليــس بمحــض الخيــال 
وبنيــات الأفــكار)))، وشــرع الله قائــم علــى التيســير والتخفيــف، فلــو قلنــا بنجاســة طيــن الأمطــار 
لوقــع النــاس فــي حــرج كبيــر، فعليــه إذا مــا أصــاب هــذا الطيــن الثــوب أو البــدن فهــو طاهــر، إلا 
أن تكــون للنجاســة أثــر واضــح أو عيــن قائمــة فــي ذلــك الطيــن الــذي أصــاب البــدن، فحينئــذ لا 
طهــارة فيــه ويجــب الغســل منــه، وإلــى ذلــك أشــار بعــض الفقهــاء، يقــول ابــن عابديــن –رحمــه 
الله-: »طيــن الشــوارع عفــو وإن مــأ الثــوب للضــرورة ولــو مختلطًــا بالعــذرات وتجــوز الصــاة 
معــه« ثــم يُعقــب علــى ذلــك بقولــه: » بــل الأشــبه المنــع بالقــدر الفاحــش منــه، إلا لمــن ابُتلــي بــه، 
بحيــث يجــيء ويذهــب فــي أيــام الأوحــال، فــي بلادنــا الشــامية، لعــدم انفــكاك طرقهــا مــن النجاســة 
غالبًــا مــع عســر الاحتــراز، بخــاف مــن لا يمــر بهــا أصــاً، فــي هــذه الحالــة فــا يعفــى فــي حقــه، 
ــي يمــر بهــا  ــر مــن الضــرورة الت ــي فــي ثــوب ذاك«)))، ولا ضــرورة أكث ــى إن هــذا لا يصل حت
النــازح المســلم، وكذلــك الأوحــال منتشــرة بشــكل كبيــر فــي المخيمــات؛ لأنهــا مقامــة فــي العــراء، 
ــول الرومــي  ــى داخــل خيامهــم، يق ــذي يصــل إل ــن ال ــر الطي ــى مطــر تتوحــل الأرض، ويكث فأدن
-رحمــه الله-: المعفــو عنــه مقيــد بالعــرف، ويختلــف بالوقــت، كأن كان أيــام الأمطــار، وبموضعــه 
مــن الثــوب والبــدن)))، وهــذا الــرأي هــو رخصــة فقهيــة للنازحيــن الــذي يعانــون العســر والضيــق 

والمشــقة.

المطلب الثاني: »حُكم إبراء النازح المدين المعسر واعتبارها من الزكاة«:

الطابــع العــام للنازحيــن هــو العُســر والضيــق والمشــقة، علــى الرغــم مــن أن كثيــرًا منهــم كانــت 
ــات  ــه التزامــات؛ ولكــن بســبب انعــدام الأمــن وكثــرة الاضطراب ــه حقــوق وعلي ــه أمــوال، ول لدي
وظــرف النــزوح، ضاعــت الأمــاك والأمــوال، فصــاروا معســرين، فمــا الحكــم إذا كان النــازح 
ــا، وهــو فــي حالــة النــزوح، ولا يســتطيع ســداد الدَيــن، فأبــرأ الدائــن عنــه الدَيــن، واعتبــره  مدينً

مــن مــال الــزكاة؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القــول الأول: وهــو لجمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة، والمالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة، حيــث ذهبــوا 

زار الباحث بنفسه مخيمات النازحين في العراق، قبل كتابة هذا البحث؛ للوقوف على أحوالهم بشكل واضح. 	(((

ابن عابدين، رد المحتار، ج1، ص324. 	(((

الرومي، عمدة السالك، ص40. بتصرف 	(((
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إلــى عــدم صحــة ذلــك، ولا يعتبــر مــن الــزكاة، لانعــدام التمليــك))).

واستدلوا بجملة من الأدلة، منها:

	1 كَاةَ ﴾ ]ســورة البقــرة: 43[، والإيتــاء هــو التمليــك، ولا إيتــاء عنــد . قولــه تعالــى: ﴿ وَآتُــوا الــزَّ
إبــراء المديــن المعســر، فلــم يتحقــق شــرط التمليــك، فــا يُجــزئ هــذا الإبــراء عــن الــزكاة؛ 

لانتفــاء حقيقــة الملــك))).

	2 يجــب علــى المزكــي نيتهــا، أي نيــة دفعهــا إلــى مســتحقيها، وعنــد إبــراء المديــن المعســر، لــم .
تتحقــق النيــة ابتــداءً فــا تصــح عــن الــزكاة))).

	3 تمليــك المســكين الدَيــن الــذي عليــه أو علــى غيــره عــن الــزكاة لا يصــح؛ لأن ذلــك فيمــا عليــه .
إبــدال وهــو لا يجــوز، وفيمــا علــى غيــره تمليــك وهــو لا يجــوز أيضًــا))).

القــول الثانــي: وهــو مــروي عــن الحســن البصــري، وعطــاء -رحمهمــا الله-، والظاهريــة: حيــث 
ذهبــوا إلــى أن إبــراء المديــن المعســر يُجــزئ عــن الــزكاة))). 

واستدلوا بجملة من الأدلة منها:

	1 أن الإبــراء يُجزئــه؛ لأنــه لــو دفعــه إليــه ثــم أخــذه منــه جــاز، فكــذا إذا لــم يقبضــه، كمــا لــو .
كانــت لــه عنــده دراهــم وديعــة، ودفعهــا عــن الــزكاة، فإنــه يجزئــه ســواء قبضهــا أم لا))).

	2 واســتدلوا كذلــك: بــأن الإبــراء يجزئــه عــن الــزكاة؛ لأنــه مأمــور بالصدقــة الواجبــة، وبــأن .
ــإذا كان إبــراؤه مــن  ــه منهــا، ف ــة بمــا علي ــه الواجب ــى أهــل الصدقــات مــن زكات يتصــدق عل

العلمية، ط2،  الكتب  دار  )بيروت-لبنان،  الشرائع.  ترتيب  الصنائع في  بدائع  بن مسعود.  بكر  أبو  الكاساني،  	(((
1406هـ-1986م(، ج2، ص39. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج1، ص500.

الكتب  دار  )بيروت-لبنان،  المنهاج.  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  مغني  الخطيب.  بن  محمد  الشربيني، 
العلمية، ط1، 1415هـ-1994م(، ج3، ص565.

ابن مفلح، محمد بن مفلح. الفروع. تحقيق: عبد الله التركي، )مؤسسة الرسالة، ط1، 1424هـ-2003م(، ج6، 
ص340.

الكاساني، بدائع الصنائع، ج2، ص39. بتصرف. المرداوي، علي بن سليمان. الإنصاف في معرفة الراجح من  	(((
الخلاف. )بيروت-لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط2(، ج7، ص127.

الدردير، الشرح الكبير، ج1، ص500. بتصرف. 	(((

الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص656. 	(((

النووي، المجموع، ج6، ص210ـ211. ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد. المُحلىّ بالآثار. )بيروت-لبنان، دار  	(((
الفكر(، ج4، ص224.

النووي، المجموع، ج6، ص211. 	(((
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الديــن يســمى صدقــة فقــد أجــزأه))).

ــه: هــو جــواز الأخــذ  ــذي يُمكــن قول ــال، وال ــث الإجم ــم مــن حي ــاء وأدلته ــوال الفقه هــذه هــي أق
بالقــول الثانــي، وهــو مــن قُبيــل الرخــص الفقهيــة؛ علــى الرغــم مــن أن جمهــور الفقهــاء لــم يقــل 
ــرأي  ــك، فهــو فــي حــرج وضيــق شــديد، فال ــوم يســتوجب ذل ــازح الي ــك لأن حــال الن ــك؛ وذل بذل

ــد النازحيــن. ــة الإعســار الموجــودة عن الثانــي هــو الأنفــع لحال

المطلب الثالث: »حُكم فسخ عقود الإجارة للنازحين باعتبار أن النزوح ظرف طارئ«:

لا شـك بـأن النـزوح ظـرف مـن الظـروف الطارئـة التـي عصفـت بالكثيـر مـن النـاس والشـعوب 
والبُلـدان، وإذا مـا نظرنـا إلـى مـدى تأثيـر ذلـك الظـرف علـى عقـود النـاس والتزاماتهـم، سـيُلجئنا 
ذلـك إلـى الأخـذ بنظريـة الظـروف الطارئة فـي الفقه الإسالمي)))، والتـي تبيح للمتضـرر من ذلك 
الظـرف: فسـخ العقـد أو رد الالتـزام المرهـق إلـى الحـد المعقـول ونحـوه، وعلـى ذلـك فـإن النازح 
إذا كانـت لديـه عقـود إجـارة ونحوهـا، ثـم طـرأ ذلـك الظـرف العـام المتمثـل فـي النـزوح فهـل لـه 
أن يفسـخ العقـد؟ ولتقريـب الصـورة أكثـر، نُعطـي مثاليـن لعقـود الإجارة عنـد النـازح، الأول: فيما 
لـو اسـتأجر النـازح منـزلً فـي المنطقـة التـي نـزح إليهـا، ثـم بعـد مضـي مـدة معينـة وقبـل انتهـاء 
مـدة الإجـارة تقـرر الرجـوع إلـى ديارهـم وانتهـاء مـدة النزوح، فهـل له فسـخ العقد؟ والثانـي: فيما 
لـو عمـل النـازح فـي المنطقـة التـي نـزح إليهـا عقـد إجـارة، ثـم تقـرر رجوعهـم إلـى مناطقهـم، أو 
نزوحهـم إلـى مناطـق أخـرى، فهـل له فسـخ عقد إجارة نفسـه بسـبب الظـرف الطـارئ الذي حصل 
معـه؟ يُمكـن القـول: بـأن لهـم فسـخ العقـد باعتبـار الظـرف الطـارئ الـذي يمـرون بـه، وقـد صرّح 
كثيـر مـن الفقهـاء بمشـروعية فسـخ عقد الإجـارة لـورود العذر خاصـة الأحناف، يقول السرخسـي 
-رحمـه الله-: »فـإن تـكارى منـزلً شـهًرا بدرهـم فسـكنه أيامًـا، ثـم خـرج وتركـه ولـم يُخبـر رب 
المنـزل حتـى مضـى الشـهر، فـإن خـرج بعـذر فعليـه أجـر بحسـاب مـا سـكن، وإن خرج مـن غير 
عـذر، فعليـه أجـر الشـهر كلـه؛ لأن بخروجـه بغير عذر لا تنفسـخ الإجـارة فبقي تمكنه من اسـتيفاء 
المنفعـة مـع قيـام العقـد، وإن خـرج بعـذر فقـد انفسـخت الإجـارة فال أجر عليـه إلا لما مضـى«)))، 
وحتـى مـن خالـف الأحنـاف بعـدم جـواز فسـخ الإجـارة للعـذر، أجـاز ذلـك فـي بعـض الصـور، 
منهـا مـا ذكـره الحطـاب -رحمـه الله- بقولـه: »سُـئل ابـن أبـي زيـد، إذا أصـاب الأجيـر فـي البنـاء 
مطـر فـي بعـض اليـوم، منعـه مـن البنـاء فـي بعـض اليـوم، قـال: فلـه بحسـاب مـا مضـى، ويفسـخ 

ابن حزم، المُحلّى، ج4، ص224. 	(((

ومضمون هذه النظرية في الفقه الإسلامي: أن ثمة حادثًا أو ظرفًا، أو عذرًا خاصًا أو عامًا، قد طرأ بعد إبرام  	(((
العقد وقبل تنفيذه أو أثناءه، لاحقًا بشخص أحد طرفي العقد، أو محل العقد، ما لم يكن متوقعًا، ولا ممكن الدفع 
الدريني،  بالعقد.  مستحق  وغير  فاحشًا،  أو  زائدًا  ضررًا  بالمدين  ضارًا  التعاقدي  الالتزام  تنفيذ  جعل  غالبًا، 

النظريات الفقهية، ص147.

السرخسي، المبسوط، ج15، ص155. 	(((
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فـي بقيـة اليـوم«)))، والمطـر عـذر طـارئ منعـه مـن الاسـتمرار بالعمـل، وليـس عيبًا فـي المعقود 
عليـه ومـع ذلـك فقـد أجـازوا الفسـخ بهـذه الصـورة. وكذلك ما ذكـره ابن قدامـة -رحمـه الله- بقوله: 
»إذا حـدث خـوف عـام، يمنـع من سـكنى ذلـك المكان الذي فيـه العين المسـتأجرة، فيمتنـع الخروج 
إلـى الأرض المسـتأجرة للـزرع، ونحـو ذلـك، فهـذا يثبـت للمسـتأجر خيار الفسـخ؛ لأنـه أمر غالب 
يمنـع المسـتأجر اسـتيفاء المنفعـة، ولـو اسـتأجر دابـة ليركبهـا، أو يحمـل عليهـا إلـى مـكان معيـن، 
فانقطعـت الطريـق إليـه لخـوف حـادث، أو اكتـرى إلـى مكـة، فلـم يحـج النـاس ذلـك العـام مـن تلك 
الطريـق، فلـكل واحـد منهمـا فسـخ الإجـارة«)))، فقـد أجـازوا فسـخ الإجـارة إذا حـدث خـوف عام، 
وعلـى الرغـم مـن اعتبارهـم هـذا السـبب أمـر يمنـع اسـتيفاء المنفعـة، إلا أننـي بحسـب مـا أراه أن 
الخـوف ظـرف طـارئ؛ لأنـه ظـرف عـام طـرأ علـى المـكان لا العيـن المؤجـرة. والخلاصـة: أن 
الفقهـاء علـى اختالف مذاهبهـم ومشـاربهم أجـازوا فسـخ الإجـارة منهـم مـن خصّـص ذلـك بورود 
العـذر وهـم الأحنـاف خاصـة، ومنهـم لم يقـل بجواز الفسـخ للعذر، ولكـن أجازه فـي بعض الصور 
التـي مـن الممكـن إلحاقهـا بالعـذر، وذلـك واضـح من خالل الأقـوال السـابقة المنقولة عـن المالكية 
والحنابلـة، وإلـى ذلـك ذهـب قـرار المجمع الفقهي الإسالمي، في ثبـوت حق الفسـخ أو تعديل العقد 
ونحـوه، وبـرر ذلـك بقولـه: »أنـه يـرى فـي هـذا الحـل المسـتمد من أصـول الشـريعة تحقيقًـا للعدل 
الواجـب بيـن طرفـي العقـد، ومنعًـا للضـرر المرهـق لأحـد العاقدين، بسـبب لا يـد له فيـه، وأن هذا 
الحـل أشـبه بالفقـه الشـرعي الحكيـم، وأقـرب إلـى قواعـد الشـريعة ومقاصدهـا العامة وعدلهـا«))).

بنــاءً علــى مــا ســبق فإنــه يحــق للنــازح فســخ عقــد الإجــارة ونحــوه بســبب الظــرف الطــارئ الــذي 
يمــر بــه وهــو النــزوح، وهــذا مــن الرخــص الفقهيــة التــي ذكرهــا الفقهــاء.

ــن  ــه الإســامي، بخــاف القواني ــه أن حــق الفســخ هــذا ثابــت فــي الفق ــذي تجــدر الإشــارة إلي وال
العربيــة، كمــا بيّــن ذلــك الشــيخ الدرينــي -رحمــه الله- بقولــه: »النظريــة تتخــذ صــورة مــن تعديــل 
العقــد، أو فســخه بــإرادة منفــردة هــي إرادة الطــرف المضــرور، أو انفســاخه شــرعًا، هــذا، وحــق 
فســخ العقــد ثابــت هنــا لا علــى أســاس أن العقــد فاســد، ولا علــى أســاس خيــار الشــرط أو غيــره 
مــن الخيــارات، بــل علــى أســاس الضــرر الفاحــش الناشــئ عــن الســبب الطــارئ وغيــر المســتحق 
بالعقــد. أمــا فــي قوانيــن البــاد العربيــة، فقــد اتخــذت النظريــة صــورة واحــدة فقــط، هــي صــورة 

تعديــل العقــد ويتولــى ذلــك القضــاء وحــده«))).

الحطاب، مواهب الجليل، ج5، ص432. 	(((

ابن قدامة، المغني، ج5، ص339. 	(((

المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة الخامسة، القرار رقم 7، بشأن الظروف الطارئة  	(((
وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية.

1417هـ-1997م(،  ط4،  دمشق،  جامعة  منشورات  )دمشق-سوريا،  الفقهية.  النظريات  فتحي.  الدريني،  	(((
ص153.
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الخاتمة:

ــزات،  ــب المعج ــه صاح ــى نبي ــام عل ــاة والس ــات، والص ــم الصالح ــه تت ــذي بنعمت ــد لله ال الحم
ــد. ــا بع ــداه، أم ــدى به ــن والاه واهت ــه وم ــه وصحب ــى آل وعل

في ختام هذا البحث، أخلُص إلى النتائج الآتية:

	1 خــص الفقهيــة: هــي مــا جــاء فــي الاجتهــادات المذهبيــة مبيحًــا لأمــر فــي مقابلــة اجتهــادات . الرُّ
أخــرى تحظــره، وتأتــي بمعنــى التســهيل والتخفيــف، أي طلــب التخفيــف فــي الأحــكام 

ــع الرخــص«. الشــرعية »تتب

	2 النــازح هــو: »كل شــخص اضطــر إلــى تــرك موطنــه الأصلــي، باحثًــا عــن الأمــن ومقومــات .
ــف  ــه، كالعن ــدد حيات ــر يه ــا لأي مؤث ــه، تفاديً ــدود دولت ــل ح ــر داخ ــنٍ آخ ــي موط ــاة ف الحي
والنــزاع المســلح، وانتهــاكات حقــوق الإنســان ونحوهــا«، والنازحــون علــى مراتــب، منهــم 

المعســر ومنهــم الموســر، والرخــص الفقهيــة تُعنــى بالمعســر منهــم.

	3 خــص الفقهيــة: هــو جــواز العمــل والأخــذ بهــا، عنــد ورود المشــقة، . حكــم الأخــذ بالرُّ
والضــرورة، والحاجــة، ونحوهــا، وليــس علــى ســبيل الهــوى والتشــهي، مــع مراعــاة ضوابط 
الأخــذ بهــا التــي قررّهــا مجمــع الفقــه الإســامي، وحكــم الأخــذ بهــا مــن وجــوب، أو نــدب، 
أو إباحــة، يختلــف بحســب طبيعــة الحــال التــي يمــر بهــا المكلــف، فقــد يكــون واجبًــا فــي حــالٍ 
مــا، ومنــدوبٍ فــي آخــر ونحــو ذلــك، وبخصــوص النــازح فهــو يمــر بضيــق ومشــقة وعســر 
شــديد، وكلمــا كان معــدّل تحقــق تلــك الأســباب عنــد النــازح مرتفعًــا، كلمــا كان العمــل بمبــدأ 
ــا، وكلمــا كان معــدّل تلــك الأســباب منخفضًــا أو مســاويًا، كلمــا كان  الرخــص الفقهيــة واجبً

العمــل بمبــدأ الرخــص الفقهيــة مندوبًــا أو مباحًــا.

	4 مــن التطبيقــات الفقهيــة الــواردة فــي البحــث، أخلــص إلــى بعــض الرخــص الفقهيــة للنــازح، .
وهــي:

• طيــن المطــر الــذي يصيــب ثيابهــم وأبدانهــم معفــو عنــه، مــا لــم يكــن هنــاك أثــر أو عيــن 	
للنجاسة.

• إبــراء النــازح المدِيــن المعســر، يُجــزئ ذلــك عــن الدائــن باعتبــاره مــن الــزكاة؛ مواســاة 	
لحالهــم والأنفــع لعســرهم.

• ــد، 	 ــك العق ــا كان ذل ــة، أيً ــروف الطارئ ــبب الظ ــارة بس ــود الإج ــخ عق ــازح فس ــق للن يح
ــذي يصــح  ــك، والظــرف الطــارئ ال ــزل، أو إجــارة نفســه، ونحــو ذل ســواء إجــارة من
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بســببه فســخ العقــود، هــو النــزوح، ولا طــارئ أكثــر مــن أن ينــزح الإنســان بنفســه تــاركًا 
أهلــه وديــاره يعانــي الويــات ثــم الويــات.

أمــا بالنســبة للتّوصيــات؛ فإنــي أطالــب المجامــع الفقهيــة الرئيســية فــي عالمنــا العربــي والإســامي 
ــة مــن المشــقة  ــة، وتوجــده بحال ــازح اليومي ــاة الن ــي حي ــي تتكــرر ف ــة الت بحصــر المســائل الفقهي
والضــراء؛ ســواء أكان ذلــك فــي عباداتــه أم فــي معاملاتــه، ثــم اســتكتاب فئــة مــن الفقهــاء 
المعاصريــن القريبيــن مــن بيئــة النــزوح، أو الملّميــن بمشــاكل النــزوح، وذلــك تمهيــدًا لمدارســة 
ــة  ــكام الفقهي ــاول الأح ــام يتن ــرار ع ــاذ ق ــد اتخ ــام، وبقص ــر ع ــي مؤتم ــوث ف ــن بح ــوه م ــا كتب م
للنــازح، نظــرًا لمــا تمثلــه هــذه الظاهــرة مــن عــبء علــى أفرادهــا النازحيــن، وعلــى المجتمعــات 

التــي ينتقلــون إليهــا.

ــم  ــن منه ــن، النازحي ــرج الكــرب عــن المســلمين أجمعي ــى أن يُف ــا: اســأل الله ســبحانه وتعال ختامً
ــب. ــه ســميع مجي ــى أهليهــم وديارهــم ســالمين، إن ــم إل ــى وجــه الخصــوص، بعودته عل
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Abstract:
Emigration is considered as one of the contemporary problems that have become 
widespread in various countries, such as Iraq, Syria and other countries. This 
kind of emigration is often accompanied by hardship and distress, while, as we 
know, Sharia is based on facilitation, permission and mitigation. This paper 
deals with the concept of “Shari’a’s permissions for the emigrant” and the legal 
status (in terms of Islamic law) of latter’s adoption of these permissions. It also 
includes contemporary applications on some issues related to emigrants, such 
as the issue of exonerating the insolvent expatriate and considering it a kind 
of zakat. This is added to dealing with the Shari’a’s ruling on the cancellation 
of rent contracts for emigrants, taking into account the fact that emigration is 
an emergency, in addition to other issues. Among the findings of this research 
is the permissibility of adopting and using jurisprudential licenses in cases of 
hardship, necessity, and need, not just for the sake of fancy and desire, taking 
into consideration the rules that govern their adoption and that are agreed upon 
by the scholars of Islamic Fiqh Academy. Shari’a’s ruling regarding the use 
of such permissions – as an obligatory, a desirable or permissible act, varies 
according to the situation of the emigrant (taxpayer): it may be obligatory in 
some cases and desirable in others. 
Keywords: licenses, jurisprudential, emigration, emigration issues, hardship, 
permission  




